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ضمان البنك للوفاء ببطاقة الوفاء 

 *الالكترونية

 

 ةالدكتور

 * كريمــــــــــــــة كريــــــم
 

 

 

سواء قبل  : ةالإلكترونيالبطاقة طرق الدفع الحديثة خاصة  باستعمالتتعدد ضمانات الوفاء 

تدخل البنك ب أساسا  حتى عند استعمالها، والتي ترتبط  أو -شروط الحصول عليها-استعمالها

الذي يضعها تحت تصرف عملائه نتيجة للعلاقة الاتفاقية التي تربطهما، كما يلتزم بضمان 

 التزامه نلأالأعراف المصرفية التي تحكم التعامل بها. ونتيجة على  ا  الوفاء نتيجة استعمالها اعتماد

امن للوفاء البنك يعتبر أفضل ض فإنيمتاز بالاستقلالية والتجريد وعدم إمكانية الرجوع فيه، 

 .الإلكترونيةالبطاقات  باستعمال

 

 
 

 مع العملاء والزبائن بتعاملات غير تبرعية هو عند تعاقدهم، المتعاملين أوالتاجر  ما يهم

هو الطرف  كان إذا، لشخص الدافع دون الاكتراث ،التزامهالمقابل المالي نتيجة لتنفيذ  دفع

ة دفع وبأية وسيل قد دفع فعلاا  يكون الدين أنفيكفيهم ، الثاني للمعاملة أم أحد من الغير

 اا رتبطم ملحوظاا  تطوراا كانت ما دام لم يتم اشتراط طريقة معينة. وقد عرفت طريقة الدفع 

لظهور  الأولىاستبدال سلعة بسلعة في المراحل  فمن : بالتحولات التي عرفتها التجارة

                                                 
 6/5/2019جيز للنشر بتاريخ أ . 

 الجزائر. –جامعة جيلالي ليابس -كلية الحقوق والعلوم السياسية -أ-أستاذ محاضر قسم 

 الملخص

المقدمة
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النقدية  راقالأوالنقود المعدنية ثم  استعمال ، إلىالعملية كانت تتم بالمقايضة لأنالتجارة 

ة التي الاستعانة بالسندات التجاري إلىكمقابل للسلع والبضائع التي تم تداولها وبيعها، 

 حتى تصل للدائن في وقت توسعت فيه خر وفي أمانموال من مكان لآقل النقود والأتسهل ن

 الإقليميةد نها تتجاوز الحدوأبالتي تتسم  الإلكترونيةالتجارة  إلى التجارة الخارجية، وصولاا 

ا القانون ، والتي اعتبرهالإنترنتغبر شبكة  تتم الأنه تجريد المعاملات للدول وتقوم على

لع ضمان توفير س أوباقتراح  إلكترونيالجزائري ذلك النشاط الذي يقوم بموجبه مورد 

 .(1)الإلكترونية، عن طريق الاتصالات إلكترونيوخدمات عن بعد لمستهلك 

يكون الوفاء بالالتزامات المترتبة عن هذا النوع الجديد من التجارة يتم  أنومن الطبيعي  

فاء ظهور طرق الدفع والو إلى، وهو ما أدى الإلكترونيةالوسائل  باستعمالالطريقة بنفس 

، و الذي ونيةالإلكترلتتلاءم مع العالم الافتراضي الذي تباشر من خلاله التجارة  الإلكتروني

 يكون الوفاء أن ماإ: تبتعد عن تقنيات أربع أنيتخذ عدة أشكال لا يمكن  (2)جعله الفقه

الوفاء  أوالبطاقات البنكية،  الوفاء عن طريق أوثقة،  ذيمن الغير  طرف شخصمن  مضموناا 

فقد جعل  (3)القانون الجزائري أما، الإلكترونيةالنقود  حافظة عن طريق الوفاءأو عن بعد، 

سائل الدفع و باستعمالالوفاء  الإلكترونيةمن التزامات المستهلك في التعاملات التجارية 

تمكن  للتشريع المعمول به طبقاا دفع مرخص بها  نها كل وسيلةأبالتي عرفها  الإلكترونية

 .إلكترونيةعن بعد عبر منظومة  أومن القيام بالدفع عن قرب  صاحبها

تكون وسائل الدفع غير تقليدية وذلك  أنمكانية إوقد كان القانون الجزائري يعترف ب 

 الأخير، واحتفظ هذا (4)11-03 أمرالملغى بموجب  1990منذ قانون النقد والقرض لسنة 

                                                 
 28،ج ر عدد الإلكترونيةالمتعلق بالتجارة  2018مايو  10المؤرخ في  05-18من قانون  6/1على المادة  اعتمادا   (1)

 .4، ص.2018مايو  16بتاريخ 

(2) Voir, Xavier Linant De Belle Fonds, »Le droit du commerce électronique », PUF, 2005 Paris, p64-

65-66. 

 .سابقا  المحدد  الإلكترونيةالمتعلق بالتجارة  05-18من قانون  16، 6ب المادتينوذلك بموج  (3)

، 2003-08-27بتاريخ  52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003-08-26المؤرخ في 11-03رقم  الأمر  (4)

 ، المعدل والمتمم.3ص.
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  وسائل دفعتعتبر "بأنها منها المتعلقة بطرق الدفع والتي عرفها  الأولالقانون  أحكامببعض 

ي لأسلوب التقنا أوالسند  مهما يكن الأموالالتي تمكن كل شخص من تحويل  دواتكل الأ

المشرع الأردني ففصل عند  أما، (6)1995وهو نفس توجه التشريع المغربي منذ ،(5)"المستعمل

 لنظام الدفع فقد وضع تعريفاا  الإماراتيالقانون  أما، (7)واعها لأنتحديد مفهومها بذكره 

شطة نلأحيث تعتبر البطاقات من الوسائل المستعملة لذلك النظام، كما تعتبر من ا (8)بالتجزئة 

 .(9)المالية المرخصة 

الذي قام بالمساواة  (10)لتعديل القانون المدني 2005سنة  المشرع الجزائري أيضاا كما تدخل 

 وأيضاا  ،(11)متى احترمت شروط معينة الإثباتفي  الإلكترونيةبين الكتابة العادية والكتابة 

                                                 
 المحدد سابقاا. 11-03من أمر  69بموجب المادة  (5)

 من 15 في صادر 1.96.83 رقم شريف ظهير( 6بمدونة التجارة) المتعلق 15.95القانون رقم وذلك بموجب  (6)

 تعتبر ":329 المادة التجارة، بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون )بتنفيذ 1996 أغسطس (فاتح1417 الأول ربيـع

 (1993يوليو  6) 1414من محرم  15 بتاريخ 147-93-1 مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم وفق وسيلة أداء،

تحويل أموال كيفما  من كل وسيلة تمكن كل شخص (6)بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها المعتبر

 .لذلك يقة أو الخطة التقنية المستعملةكانت الطر

تعتبر من أدوات الدفع أي وسيلة إلكترونية معتمدة من البنك المركزي تمكن حاملها من إجراء عمليات  ":4المادة  (7)

المدفوعات مسبقاا: يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع  -الدفع أو التحويل الإلكتروني للأموال على النحو التالي: أ

الدائنة: يصدرها البنك أو مقدم خدم خدمات الدفع المرخص له بذلك -خص له بذلك للعميل محله بأمواله. بالمر

 "المدينة يصدرها البنك لعميله شريطة توافر رصيد في حساب العميل. -للعميل دون توفر رصيد في حساب العميل. ج

والصادر بمقتضى  2017-10-18للأموال بتاريخ  نظام الدفع والتحويل الإلكتروني 2017لسنة  111..... نظام رقم 

 .2015لسنة  15من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 21،22المادتين 

م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت 2018( لسنة 14مرسوم بقانون اتحادي رقم)من  1بموجب المادة   (8)

أي نظام لتحويل الأموال والأدوات  "أنظمة الدفع للتجزئة:، والتي تعرف 2018سبتمبر  23والأنشطة المالية بتاريخ 

والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبياا، تكون في إشكال 

 مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات...

 المحدد سابقاا. 2018 لسنة 14و من المرسوم بقانون رقم-65/1ادة بموجب الم  (9)

 .24، ص.44، ج ر عدد 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05بموجب قانون  (10)

ات بالكتابة يعتبر الإثب "من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: 1مكرر  232بموجب المادة  (11)

وني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون في الشكل الإلكتر
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افته ضإوسائل وطرق الدفع ب والذي بموجبه قام بتنظيم بعض (12)تعديل القانون التجاري

والتي تنظم على التوالي طرق الدفع الحديثة  24مكرر 543 إلى 19مكرر543للمواد من 

تقديم  تبركما أنه اع التحويل بنوعيه العادي والاقتطاع، بطاقات الدفع والسحب، أمر: التالية

من  414/3لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء بموجب المادة  إلكترونيةالسفتجة بطريقة 

، ويعتبر التقديم لغرفة المقاصة من الطرق المعتمدة للوفاء بالورقة (13)القانون التجاري

 بالسفتجة. هذا من جهة.  أو (14)بالشيك الأمرالتجارية سواء تعلق 

فقد جعل (15)05-18بموجب قانون  الإلكترونيةومن جهة ثانية، عند تنظيمه للتجارة 

عند تسليم المنتوج، وذلك عن طريق  أوعن بعد  ماإالدفع في هذه المعاملات التجارية يتم 

كن صاحبها تم إلكترونيةللتشريع المعمول به والتي قد تكون  وفقاا وسائل الدفع المرخص بها 

من خلال منصات دفع  يتم الوفاء ، بمعنى(16)إلكترونيةيام بالدفع عبر منظومة من الق

بنك ال من قبلمن طرف البنوك المعتمدة  ومستغلة حصرياا  مخصصة لهذا الغرض، منشأة

 شبكة عبر الإلكترونينواع محطات الدفع أيد المركزي وموصولة بأي نوع من المركزي والبر

ومتى كانت المعاملة التجارية عابرة  التعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية،

 .(17)الإلكترونيةعن بعد عبر الاتصالات  إلاالدفع فيها لا يكون  فإنللحدود 

                                                 
 ."معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

 .9، ص.2005-02-09بتاريخ  11، ج ر عدد2005-02-06. المؤرخ في 02-05بموجب قانون  (12)

سيلة بأية و يمكن أن يتم هذا التقديم "من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، على أنه: 414/3تنص المادة  (13)

 "تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ديم للوفاء، وذلك تقاعتبر المشرع الجزائري أن تقديم الشيك لغرفة المقاصة بأية وسيلة تبادل إلكتروني بمثابة  (14)

 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 502/2بموجب المادة

، 2018مايو  16بتاريخ  28المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج ر عدد  2018مايو  10المؤرخ في  05-18القانون رقم   (15)

 .4ص

كن طبقاا للتشريع المعمول به تمكل وسيلة دفع مرخص بها "عرف القانون الجزائري وسيلة الدفع الإلكترونية: (16)

المتعلق  05-18من قانون 6/5، اعتماداا على المادة "صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونية

 بالتجارة الإلكترونية المحدد سابقاا.

 .سابقا  المحدد  الإلكترونيةالمتعلق بالتجارة  05-18من قانون 27اعتماد على المادة  (17)
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 مال طرق الدفعواستع الإلكترونيةبذلك يظهر الترابط الوثيق الموجود بين ممارسة التجارة  

بها تتناسب  كانت طريقة الوفاء إذا إلاتستمر وتتوسع  أنولى الحديثة في الوفاء، فلا يمكن للأ

دراسة عملية الوفاء التي تكون بطريقة  . فضرورةإلكترونية الأخرىتكون هي  بأنمعها 

في  حد ذاتهاب الإلكترونيةمرتبطة بأهمية عملية الوفاء ، والضمانات التي توفرها إلكترونية

وسيع خاصة مع سعي الدول نحو ت الإلكترونيةالتسهيل على المتعاملين عبر قنوات التجارة 

سدت تج والتوجه نحو تركيز دعائم الحكومة الذكية، والذي الإلكترونيةمجالات الحكومة 

ة تكنولوجيا الاتصال خاصة اللاسلكية في ممارس استعمالفي  تطوراا لدول الأكثر ملامحه في ا

لك المتعامل مع المسته أوالتاجر  فإنمارات العربية المتحدة. ولكن بالمقابل نشاطها كالإ

 وفر القانون ضمانات تؤكد ثقة المتعاملين إذا إلاتلك الطرق،  استعمالمن  سيكون متخوفاا 

 بهذه الطرق.

انت المعاملة خاصة متى ك الإلكترونيةعملية الوفاء  التأكيد على فاعلية إلىفبغية الوصول 

ائل الوس فإنولزرع الأمان والثقة في هذه المعاملات،  إلكترونيةتتم بطريقة  الأخرىهي 

وسيط  همأوالآليات التي تتدخل لضمان هذا النوع من الوفاء تتعدد، ولكن وباعتبار البنك 

 استعمالب تمت تلك العملية فإذا، الإلكترونيةيتدخل لتسهيل عملية الوفاء في التعاملات 

ملية للتاجر بضمان تلك الع التزامه أفمتى ينش -طرق الدفع الحديثة- الإلكترونيةالبطاقات 

 أو ونيةالإلكتربتعاملات مرتبطة بالتجارة  الأمرسواء تعلق  إلكترونياا الذي قبل الوفاء 

 ستعمالاالتجارة العادية؟ بمعنى آخر ما هو التنظيم القانوني لالتزام البنك بالضمان نتيجة ب

 بطاقة الدفع ؟

 حكامأستتم الإجابة عن تلك التساؤلات، باعتماد المنهج الوصفي التحليلي بدراسة  

مع  طرق الدفع الحديثة في الوفاء، مع مقارنتها استعمالالقانون الجزائري المتعلقة بتنظيم 

التشريعات المقارنة باعتماد المنهج المقارن كلما دعت الضرورة لذلك. ليكون الهدف من 

ار البنك الطرق الحديثة في الوفاء باعتب استعمالالدراسة إبراز مدى الأمان الذي يتحقق نتيجة 

، وهل يساعد الإلكترونيةالقيام بالتجارة تلك الوسائل وفي  استعماليتدخل كطرف فعال في 
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ذلك في حصول الدائن على ديونه بنفس السرعة التي تقوم عليها التعاملات التجارية باعتبار 

م بتحديد يهت : الأولالمبحث  : البنك سيضمن عملية الوفاء؟ وذلك بدراسة النقاط التالية

زة ع الحديثة والتي تكون بحوباعتبارها من طرق الدف البطاقات باستعمالعلاقة البنك 

 استعمالبالبنك بضمان الوفاء  التزامسيتم التعرف على حدود  : العميل؛ المبحث الثاني

البنك بضمان  تزامالفسيخصص للتعرف على طبيعة  : ؛ المبحث الثالث الإلكترونيةالبطاقات 

 (.و مجرد نهائي )الإلتزام بالوفاء الإلكترونيةالبطاقات  باستعمالالوفاء 

  : الأولالمبحث 

 الإلكترونيةطرق الدفع  باستعمالعلاقة البنك 

لك بين تاجر ومسته أو بمختلف أنواعها بين تاجرين الإلكترونيةممارسة التجارة  نإ

دخل ت والمستهلك..، كلها تقوم على وجوب الإلكترونيةوحتى المعاملات بين الحكومة 

 افأطرالبنك كمحرك وفاعل أساسي للقيام بهذه المعاملات باعتباره يمسك حسابات 

فالوفاء سيتم بوساطة من البنك، فهو من سيحول المبالغ من حساب  (18)الإلكترونيةالمعاملة 

البنك هو الذي يضع وسائل الدفع تحت : حساب التاجر البائع. فمن ناحية إلىالمشتري 

من ناحية ثانية هو ضامن للوفاء بها متى تم  ، ليكون-الأولالمطلب -تصرف الزبائن

 .-المطلب الثاني-استعمالها

  : الأولالمطلب 

 يتم بطرق الدفع الحديثة  الإلكترونيةالوفاء في المعاملات 

الدفع تحت  ع وسائلمن أهمها وضتتعدد العمليات المصرفية التي يمكن للبنك القيام بها،  

 .دارتها، والتي يختلف تدخل البنك فيها بحسب نوعية وسيلة الدفع المعتمدةإتصرف زبائنه و

  

                                                 
 .65يراجع في ذلك، طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص (18)
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 : الأولالفرع 

 وضع البنك لوسائل الدفع تحت تصرف الزبائن

صل عام أوالخدمات التي يقوم بها البنك ك الأعماليقصد بالعمليات المصرفية تلك  

يسعى من خلالها لتلبية احتياجات العملاء من قروض وودائع واستثمارات السوق النقدي و

منها للقواعد المنظمة لها والتي تتض وفقاا  ، كل ذلك يتمالائتمانوالحصول على  الأموالوإدارة 

للقانون الجزائري التشريعات المنظمة للنشاط المصرفي وللمصرف المركزي، والمتمثلة في  وفقاا 

وتعديلاته مع أنظمة بنك الجزائر، مع  10-03قانون النقد والقرض الصادر بموجب أمر

 حكامه لتنظيم العملياتأري بالنسبة للدول التي خصصت بعض القانون التجا أحكام

 . والقانون الأردني والمصري الإماراتيسبة للقانون بالن الأمرالمصرفية كما هو 

 ها مركزاا واع التي تعرفلأنا أهمالمصرفية بذكر  الأعمالوقد تدخل القانون الأردني لتعريف 

عمال التي والأ الائتمانجزئية لمنح  أوعلى قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية 

، ونفس المنهج اعتمده القانون الجزائري في تحديده (19)يقررها البنك المركزي ويرخص بها 

، (20)المتعلق بالقرض والنقد 11-03رقم الأمرمن  66للعمليات المصرفية بموجب المادة 

ات من الجمهور وعملي الأموالتتضمن العمليات المصرفية تلقي "نه: أوالتي تنص على 

 ."ه الوسائلالقرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذ

ى القيام العمليات المصرفية بمعن نه يجعل البنك يحتكر ممارسةأما يميز القانون الجزائري  

كان بإمكان المؤسسات  وإذا -(21)، ومنح القروض ووضع وسائل الدفعالأموالبتلقي 

                                                 
يكون للكلمات  -المعدل، والتي تنص على أنه:أ 2008لسنة  28من قانون البنوك الأردني رقم 2بموجب المادة  (19)

الأعمال  - ذلك:...والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير

المصرفية: قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية أو جزئية لمنح الائتمان وأي أعمال أخرى يقرر البنك المركزي 

 ."اعتبارها أعمالاا مصرفية بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية

، 2003غشت  27بتاريخ  52ر عدد  المتعلق بالقرض والنقد، ج 2003اغشت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  (20)

 ، المعدل والمتمم.3ص.

من قانون النقد والقرض، فإن البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد  70بموجب المادة   (21)
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 وممن العم الأمواللكن يمنع عليها تلقي  أخرىالقيام بعمليات  أومنح القروض  (22)المالية

، وما يؤكد هذا التوجه هو ربط قانون التجارة (23)دارتهاإووضع وسائل الدفع للزبائن و

بمنصات دفع مخصصة ومنشأة  الإلكترونيالدفع  05-18الجزائري رقم الإلكتروني

. على خلاف القانون الأردني الذي يسمح بإصدار (24)من البنوك المعتمدة ومستغلة حصرياا 

عل لكنه في الوقت نفسه يج البنوك وأيضاا من مقدمي خدمات الدفع  الإلكترونيةالبطاقات 

 .(25)على البنك وحده أدوات الدفع المدينة حكراا  إصدار

ان تكون و ووسائل الدفع التي يلتزم البنك بوضعها تحت تصرف زبائنه في آجال معقولة 

كزي معتمدة من البنك المر إلكترونيةكل وسيلة  : اعتبرها القانون الأردني متعددة،(26)ملائمة

 وأللأموال، يمكن للبنك  الإلكترونيالتحويل  أوعمليات الدفع  إجراءتمكن حاملها من 

                                                 
 "أعلاه، بصفة مهنتها العادية. 68إلى  66

نون الأردني هي كل شركة ينص نظامها الأساسي أنها تمارس أنشطة المؤسسة المالية أو الشركة المالية كما يسميها القا  (22)

مالية دون قبول ودائع ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة تلك الوسائل، يتدخل دائماا البنك المركزي 

 بموجب نظام من أجل تحديد قائمة البنوك و المؤسسات المالية المعتمدة.

لايمكن للمؤسسات المالية تلقي الأموال من  ":-11-03الأمر رقم-النقد والقرض من قانون 71بموجب المادة  (23)

من تلك ، و"العموم، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها، وبإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى.

 -لمركزي.من القانون نفسه بعد الحصول على ترخيص من البنك ا 72العمليات المحددة في المادة 

 28المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج ر عدد 2018مايو 10المؤرخ في  05-18من القانون رقم 27/2بموجب المادة   (24)

عندما يكون الدفع إلكترونياا، فإنه يتم من خلال منصات دفع "، والتي تنص على أنه:4،ص.2018مايو 16بتاريخ

طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة بأي مخصصة لهذا الغرض، منشأة ومستغلة حصرياا من 

 "نوع من أنواع محطات الدفع الإلكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية.

المتعلق بنظام الدفع  2017-10-18المؤرخ في  2017لسنة  111/ب من نظام رقم3وذلك بموجب المادة   (25)

، 2015لسنة 5من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 22و 21ويل الإلكتروني للأموال والصادر بمقتضى المادتين والتح

يمارس مقدم خدمات الدفع "منه: 16، والمادة "لا يجوز لغير البنك إصدار أي من أدوات الدفع المدينة. "والتي تنص:

إدارة  -أدوات الدفع وإدارتها باستثناء أدوات الدفع المدينة، بـإصدار  -بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي:أ

 "الإيداعات والسحوبات النقدية إلكترونياا.

وضع تلتزم البنوك ب "المتعلق بالقرض و النقد المحدد سابقاا، على انه: 11-03من الأمر  1/1مكرر  119تنص المادة  (26)

 "مكرر أعلاه. 119معقولة، وذلك دون المساس بأحكام المادة  وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم في آجال
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دائنة تصدر دون توفر رصيد في  أو مقدم خدمات الدفع إصدارها فقد تكون مدفوعة مسبقاا 

التي ينفرد البنك بإصدارها فهي البطاقة المدينة لارتباطها بتوافر رصيد في  أماالحساب، 

، وحتى القانون الفرنسي يميز في تعريفه للبطاقات بين بطاقة السحب (27)حساب العميل

 .(28)من قانون النقد والمالية L.132-1وبطاقة الدفع بموجب المادة 

دوات تلك الأ النقد والقرض باعتبارها فها بموجب قانونالقانون الجزائري، فقد عر   أما 

، (29)الأسلوب التقني المستعمل أويكن السند  التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما

موجب ب أخرىنه تدخل مرة أإلكترونية. كما  أوفهي تقوم على الكتابة مهما كان نوعها عادية 

وجعلها تتمثل على وجه الخصوص في  لتعدادها (30) 153-15المرسوم التنفيذي رقم

عرف ما ي أوالكمبيالة والسند لأمر  أوالشيكات، السفتجة  أوالتجارية)الصكوك  الأوراق

ذني(، والتحويل بنوعيه العادي والاقتطاع، بطاقة الدفع،... وكل وسيلة قد يتدخل بالسند الإ

ون النقد والمالية وهو موقف يؤكده قان، (31)القانون وينص على اعتبارها وسيلة للدفع

والتعديلات التي عرفها والتي تمنع الوفاء النقدي بديون  L-112-6 الفرنسي خاصة المادة

                                                 
أ من قانون البنوك -37/4المحدد سابقاا، وأيضاا المادة  2017لسنة 111من النظام رقم 4وذلك بموجب المادة   (27)

 يمارس البنك وفقاا لترخيصه من البنك المركزي الأنشطة -أ "المعدل، والتي تنص: 2000لسنة 28الأردني رقم 

 "إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات. -4التالية:..

(28) L’article L132-1 code monétaire et du finance « Constitue une carte de paiement toute carte émise 

par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et 

permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. Constitue une carte de retrait toute carte 

émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à 

son titulaire, exclusivement de retirer des fonds. »  

 بالقرض والنقد المعدل والمتمم المحدد سابقاا. المتعلق 10-03من الأمر رقم 69بموجب المادة   (29)

المحدد للحد  2015يونيو سنة  16الموافق لـ 1436شعبان عام  28المؤرخ في  153-15المرسوم التنفيذي رقم  (30)

الأدنى المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، ج ر عدد 

 .5، ص2015يونيو 22بتاريخ  33

المحدد للحد المطبق على  2015يونيو 16المؤرخ في  153-15من المرسوم التنفيذي رقم  04بالاعتماد على المادة  (31)

 22بتاريخ  33عمليات الدفع التي يجب ان تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، ج ر عدد 

 .5، ص.2015يونيو

9

Krim: ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???????????

Published by Arab Journals Platform,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid


 [البنك للوفاء ببطاقة الوفاء الالكترونية  ضمان]
 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو– والثلاثونالرابعة السنة ] 478
 

 . (32)معينة

لتحديد المقصود  6/5خاصة المادة  05-18كما قد تدخل المشرع الجزائري بموجب قانون

لمعمول به، للتشريع ا طبقاا بها  يكون مرخصاا  أنوربطها بضرورة  الإلكترونيةمن وسيلة الدفع 

قانون النقد والقرض الذي يجعل البنك المركزي هو الذي يرخص  أحكام إلىوهو بذلك يحيل 

للبنك حتى يقوم بالعمليات المصرفية منها وضع وسائل الدفع للزبائن وإدراتها متى تم تأسيسه 

ا البنك المركزي يحرص على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليته لأنوذلك،  بالطريقة القانونية.

نه يتدخل عن طريق أ، كما (33)ويضمن مراقبتها مع تحديد القواعد التي تنظمها، وسلامتها

 .(35)وسائل الدفع وسلامتها باعتباره سلطة نقدية لتسيير (34)قرضمجلس النقد وال

العادية  يستعملها زبائنه في تعاملاتهمفدور البنك أساسي في وضع وسائل الدفع، والتي  

لزم المشرع الجزائري استعمالها باعتبارها تقوم على سند ألكترونية، ونتيجة لأهميتها والإ

 5.000.000-كخمسة ملايين دينار جزائري : معيناا  مكتوب متى بلغت قيمة المعاملة حداا 

 -دج1.000.000-جزائري مليون دينار أوفي التعاملات المرتبطة بشراء العقارات،  -دج

خاصة المادتين الثانية والثالثة  153-15رقم  حددها المرسوم التنفيذي أخرىفي معاملات 

والعمل على محاربة ارتكاب الجرائم  الأموالوذلك قصد التعرف على حركة رؤوس  (36)منه 

                                                 
(32) Section 3 du droit monétaire et finance: Interdiction du paiement en espèces de certaines créances, 

l’article L112-6 Modifié par: - Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 39 JORF 3 août 2005 ; - et décret du 

24 juin2015qui réduit le plafond de paiement en espèces de 3.000à 1.000 € à compter du 1septembre 

2015 ; - Loi n°.2016-1691 du 9décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 

à la modernisation de la vie économique, JORF n°0287 du 10 décembre 2016 , texte n° 2 . Consulté le 

texte sur le site électronique: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte  

المؤرخ  04-10أمر رقمالمتضمن قانون النقد والقرض المعدل والمتمم بموجب  11-03من أمر  56بموجب المادة    (33)

 .11، ص.2010سبتمبر  01بتاريخ  50ج ر عدد  2010غشت  26في 

يتكون مجلس النقد والقرض من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر مع شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل    (34)

المتضمن قانون النقد والقرض  11-03من أمر  60، 58الاقتصادية والنقدية ويراسه محافظ بنك الجزائر، بموجب المادتين

 المحدد سابقاا.

 المتضمن قانون النقد والقرض المحدد سابقاا. 11-03/هـ من أمر 62اعتماد على المادة (35)

يتم دفع كل المبادلات التي تساوي أو  "المحدد سابقاا، على أنه: 153-15من المرسوم التنفيذي رقم 02تنص المادة  (36)

 000.000دينار). خمسة ملايين-تفوق المبالغ المحددة أسفله بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية: 
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الذي كان قد تبناه القانون الفرنسي بموجب عدة  الاتجاه.وهو الأموالالمالية الخاصة بغسيل 

 (37)207-2018نصوص آخرها قانون

  : الفرع الثاني

 تصنيف وسائل الدفع الحديثة 

ود في غالب الأحيان بوج وضع المصرف لوسائل الدفع تحت تصرف زبائنه، مرتبط 

 اا خص ممنوعكان الش للمصرف، وحتى لو حساب ودائع للشخص في البنك حتى يعتبر زبوناا 

فتح ل على طلبه حتى يعين له بنكاا  بنك الجزائر سيتدخل اعتماداا  فإنمن فتح ذلك الحساب 

وسائل  فإنلا تشترط ذلك الحساب. لذلك،  أخرىلكن توجد وسائل دفع ، (38)الحساب

دة تقسيمين اثنين رغم تعدد المعايير المعتم إلىالدفع كما سبق تحديدها، يمكن تقسيمها 

 : للتقسيم

يهم اص دون تمييز متى توافرت فوسائل دفع قد ينشئها ويتعامل بها جميع الأشخ  

وهي  : وسائل دفع تقليدية أيضاا ويقصد بها  دون دور البنك فيها، قانوناا هلية المشترطة الأ

ي لم يعرفها التجارية الت الأوراق أووسائل الدفع القيمية والمتمثلة في السندات  أيضاا تسمى 

                                                 
ة كانت يشراع اليخوت وسفن النزهة، -د ج( لشراء:  1.000.000ار )واحد مليون دين –دج( لشراء أملاك عقارية. 5

دة ودراجات معدات متحركة جديدة وتجهيزات صناعية جديدة وسيارات جدي -أم لا، مزودة بمحرك مساعد أو لا، 

 - آخرين ومعيدي البيع المعتمدين، ودراجات مزودة بمحرك خاضعة للترقيم لدى وكلاء السيارات أو موزعيننـارية 

شراء في المزاد العلني لأثاث ومنقولات  -السلع العتيقة والتحف الفنية،  -سلع قي مة لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة، 

دج( 1 .000.000)كل عملية دفع تساوي أو تفوق مبلغ واحد مليون دينار  "، التي تنص على أنه:03؛ والمادة رقم"مادية

المؤرخ  01-05من القانون رقم  04مها المؤسسات والمهن غير المالية والمذكورة في المادة التي تتم لتسديد الخدمات التي تقد

المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب أن تتم عن طريق  2005فبراير سنة  06الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27في 

 ."وسائل الدفع الكتابية

(37)  LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4, modifier l’article L133-28 du code monétaire français.  

، 04-10المتضمن قانون النقد والقرض المعدل والمتمم بموجب أمر 11-03من أمر  1مكرر/ 119تطبيقاا للمادة  (38)

بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك، يمكن كل شخص  " "والتي تنص، على أنه:

ب ودائع له من قبل عدة بنوك، ولا يملك أي حساب، أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكاا لفتح تم رفض فتح حسا

 "مثل هذا الحساب.
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الذي ربط تعريفها بأهم خصائصها بموجب  الإماراتيالقانون الجزائري على خلاف القانون 

ال شكأصكوك مكتوبة وفق ": من قانون المعاملات التجارية والتي اعتبرتها 478المادة

 أوع بمجرد الاطلا من النقود يستحق الدفع معيناا  موضوعه مبلغاا  حددها القانون تمثل حقاا 

بولها للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على ق قابل للتعيين وهي قابلة أوجل معين أبعد 

 .(39)غلب الفقهأعريف الذي استقر عليه ، وهو الت"من النقود كأداة للوفاء بدلاا 

 فقاا وذلك الصك المكتوب -الكمبيالة-بالأوراق التجارية خاصة السفتجة الأمر يتعلق 

المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد  إلىمن الساحب  مراا أشكال حددها القانون تتضمن أضاع ولأو

 وأيضاا ، (40)ذن شخص المستفيدبمجرد الاطلاع لإ أوقابل للتعيين  أومن النقود في وقت معين 

دفع مبلغ ب لأشكال قانونية محددة يتعهد محرره وفقاا ذني، الذي يقصد بها الصك المكتوب السند الإ

 .(41)قابل للتعيين لإذن المستفيد أوفي تاريخ معين  أومعين من النقود بمجرد الاطلاع 

وسائل  لىإإضافة ، كالشيك فيها طرفاا تكون  أو إصدارها ووسائل دفع تحتكر البنوك 

الطرق  وإدارة تلك إصدارالدفع الحديثة وهذا النوع الثاني هو محور الدراسة. فالبنك له سلطة 

 لأن زي،تحت رقابة البنك المرك دائماا العمليات المصرفية وذلك  الحديثة للدفع باعتبارها من

                                                 
 "للتعرف على موقف الفقه الغالب في اشتراط اعتراف العرف بالأوراق كبديل للنقود في الوفاء، يراجع، الياس حداد (39)

الأوراق التجارية في القانون "؛ نادية فضيل،8،ص.1984الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات "السندات التجارية

؛ ويعتبر هذا الاتجاه الفقهي هو الاتجاه المضيق لمفهوم الورقة 9-6، ص ص.1998، دار هومة، الجزائر، "الجزائري

-17ن التجارة رقمالأوراق التجارية والإفلاس وفقاا لأحكام قانو "مصطفى كمال طه، "التجارية، يراجع في ذلك،

قانون المعاملات  "؛محمود مختار بريري،14-13، الإسكندرية، مصر، ص2001، دار المطبوعات الجامعية "1999

، القاهرة، جمهورية 2000، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، "الإفلاس والأوراق التجارية "، الجزء الثاني"التجارية 

 .215مصر العربية، ص

شرع الجزائري بتعريف السفتجة لكن يمكن استخلاص ذلك التعريف من البيانات التي تشترطها المادة لم يقم الم (40)

فها بموجب المادة 390 من قانون  480من القانون التجاري المعدل والمتمم، على خلاف القانون الإماراتي الذي عر 

 المعاملات التجارية.

لأمر أو السند الإذني بل يستمد من البيانات المشترطة والمحددة في لم يعرف القانون التجاري الجزائري السند  (41)

فه في المادة 456المادة  . 481، على خلاف قانون المعاملات التجارية الإماراتي الذي عر 
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ال، كما يتأكد لمجعداد المعايير المطبقة في هذا اإمهما في طرح وسائل الدفع للتعامل وفي  له دوراا 

. وبالتالي سيرفض إدخال وسيلة الدفع (42)ومن مدى ملاءمتها لتلك المعايير من سلامتها

ل وسيلة دخاإممن يرغب في  يطلب أنكما يمكنه ، متى كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية

وجه حسن أبمهامه على  وحتى يقوم البنك المركزي لتدارك ذلك، التدابير اتخاذ كافة الدفع

يستقبل المعلومات المتعلقة بوسائل الدفع والأجهزة التقنية المتعلقة بها والتي يمكن تقديمها 

 .(43)من كل شخص معني بها

التحويل الذي يصدر من  أمر : تتمثل في (44)للقانون الجزائري وفقاا  وطرق الدفع الحديثة

ة السندات المحدد أوالقيم  أو الأموالالبنك ماسك الحساب لتحويل  إلىالحساب  صاحب

الاقتطاع الذي يوجهه  أمر؛ وفي (45)يلزم تحديده وصاحبه القيمة ليتم الخصم منه لحساب آخر

والذي يمكن اعتباره  (46)لفائدة دائنه منه مبلغاا  للبنك الذي يمسك حسابه ليقتطع المدين

الهيئات  وأبطاقة الدفع التي يصدرها البنك  إلىمر التحويل؛ بالإضافة الصورة السلبية لأ

تحويل النقود على خلاف بطاقة السحب التي  أوتسمح لصاحبها بسحب  قانوناا المؤهلة 

. سيتم التركيز في هذا البحث (47)فقط الأمواليصدرها البنك لكن تسمح لصاحبها بسحب 

 الدفع. أوعلى دراسة بطاقة الوفاء 

                                                 
 "المتضمن قانون النقد والقرض الجزائري المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه 11-03من الأمر 56تطبيقاا للمادة  (42)

بنك الجزائر على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها. تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق  يحرص

 "نظام يصدره مجلس النقد والقرض. يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع

 والمتمم المحدد سابقاا.المتعلق بالقرض والنقد المعدل  10-03مكرر من الأمر رقم  56اعتماداا على محتوى المادة   (43) 

المضافة بموجب قانون  24مكرر  543إلى  19مكرر 543والتي ينظمها بموجب الباب الرابع المتضمن المواد من    (44)

 .11، ص.2005-02-09بتاريخ  11، المعدل والمتمم للقانون التجاري ،ج ر عدد2005-02-06المؤرخ في 05-02

من 19مكرر  543البيانات والشروط الشكلية الواجب احترامها بموجب المادة تعريف أمر التحويل مستمد من   (45)

 القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.

من القانون التجاري المعدل  21مكرر  534اعتماداا على البيانات التي يتضمنها أمر الاقتطاع والمحددة في المادة  (46)

 والمتمم.

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 23مكرر 534المحدد في المادة  وذلك اعتماداا على التعريف (47)
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 إلى حاجةب ،وباختلاف أنواعها إلكترونيةوباعتبار التعاملات التجارية التي تتم بطريقة 

اعتبر التعامل في هذا النوع من  (48)الفقه فإن، الإلكترونية التجارة مع البنوك لمزاولة التعامل

تعامل التاجر مع البنك، المستهلك مع البنك، الحكومة  : مع البنك بمعنى دائماا يكون  التجارة

-بنك بعملائهالتي تربط ال مع البنك، لتصبح هذه التجارة تتمثل في تلك المعاملات البنكية

 ظهور إلىدت أوالتي  نترنتالإمن خلال شبكة -فراد وحتى حكوماتأوشركات و تجار

 لتتناسب مع خصوصية تلك التعاملات. الإلكترونيةالبنوك 

  : المطلب الثاني

 في عملية الوفاء الإلكترونيةالبطاقات  استعمالطرق 

وحتى  يةالإلكترونللوفاء في المعاملات  الإلكترونيةتستعمل البطاقات  في الوقت الحالي، 

تلك القيمة النقدية المخزنة  أو (49)الإلكترونيةالنقود  استعمالكثر من أ في المعاملات العادية

قد تتشابه مع النقود  (50)وغير مرتبطة بحساب مصرفي مدفوعة مقدماا  إلكترونيةعلى وسيلة 

ما قد جراءات الوفاء ما بين بنك البائع وبنك المشتري، كإتستعين بوسيط يهتم ب أوالمعدنية 

تتشابه مع البطاقة مسبقة الدفع وتكون ذات ذاكرة، مع  أوتكون عبارة عن حافظة للنقود 

 .(51)يكون لمستعمل البطاقة جهاز قارئ خاص على حاسوبه أناشتراط 

  

                                                 
 قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية والتجارة الإلكترونية في "يراجع في ذلك، قدري عبد الفتاح الشهاوي، (48)

 .301، ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة، "التشريع المصري والعربي والأجنبي

لأن نظام الدفع الإلكتروني يشمل التحويلات المالية التي قد تكون في بعض المرات كبيرة أما النقود الإلكترونية  (49)

عة الأولى، دار ، الطب"وسائل الدفع الإلكتروني"انظر، جلال عايد الشورة، فغالباا ما تستعمل للوفاء بالمبالغ الصغيرة، 

 .60، ص 2008الثقافة، 

، 2006، مجموعة النيل العربية، الطبعة الأولى "الحكومة الإلكترونية، الواقع والآفاق "بو بكر محمود الهوش،أ انظر، (50)

 .81إلى  57، وللتعرف على خصائص النقود الإلكترونية، انظر الصفحات، 213، 215القاهرة. ص 

(51)Voir, Alain BENSOUSSAN, »Internet aspects juridiques », 2 ém édition revue et augmentée, 

HERMES, PARIS, 1998, pp127-128. 

14

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 2020 [], Iss. 81, Art. 9

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol2020/iss81/9



 د. كريمة كريم[]

 

 

 483  [2020 يناير -هـ4114جمادى الأولى  –الحادي والثمانون  العدد]
 

 : الأولالفرع 

 ة المباشرةالطريق

سيترتب عنه  ،الإلكترونيةللوفاء بتعاملاته  الإلكترونيةالمستهلك البطاقات  استعمال 

بطريقة  ماإ الخدمة المقدمة، وهي عملية تتم تقنياا  أوحصول التاجر على قيمة البضاعة المسلمة 

وذلك بالاعتماد على نوع البطاقة والآلات المستعملة. وسيتم ، بطريقة غير مباشرة أومباشرة 

لهيئات المالية نك واالصادرة من الب الوفاء باعتبارها تلك البطاقة أوالتركيز على بطاقة الدفع 

ل الدفع في وسائ التفصيل ، دونالأموالوتسمح لصاحبها بسحب وتحويل  قانوناا المؤهلة 

 قتطاع( المنظمة بموجبالا أمرالتحويل العادي و أوامر التحويل )أمرو هي  الأخرى

تنفيذ  لأن من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، 22 إلى 19مكرر  543المواد

المستهلك لالتزامه بالوفاء سيجعل البنك يقوم بعملية التحويل من حساب لحساب والتي 

  بذلك للبنك الدور الفعال في تنفيذها. فيكون ،(52)الإلكترونيةعلى المقاصة  أساساا تعتمد 

غ من حساب ، تتم بتحويل المبل-الوفاء-بطاقة الدفع والطريقة المباشرة الفورية لاستعمال

صال مباشر تاعندما يكون للتاجر الحساب البنكي للتاجر البائع، ويكون ذلك  إلىالمستهلك 

تعلقة م تخزن عدة معلومات ذاكرة حتوائها علىلا ماإ البطاقة تعد بحد ذاتها آلية لأن أوبالبنك، 

ت بإدخالها في البطاقا هذه استعمال القيام بها. فيتم يمكن بالعمليات التي أو بصاحب البطاقة

                                                 
تتخذ طريقة استعمال أمر التحويل شكلين إما بالاعتماد على وسيط: حيث يقوم العميل بإرسال التحويل المالي عن  (52)

وم بتجميع التحويلات و إرسالها إلى دار المقاصة المالية الآلية والتي ترسل نموذج التحويل طرق المودم إلى الوسيط الذي يق

المالي إلى مصرف العميل والذي يقوم بمقارنة التحويل المالي المرسل إليه مع رصيد العميل، إذا كان كافياا يقوم بالتحويل 

ما الطريقة أ الوسيط الذي يعيده للعميل. م كفاية الرصيد إلىإلى حساب المستفيد، أما إذا كان غير كاف فيرسل إشعاراا بعد

الثانية فبدون تدخل الوسيط بشرط أن يكون للتاجر المتعامل مع صاحب الرصيد المصدر للأمر بالتحويل برمجيات خاصة 

تسمح بإجراء هذه العملية وهي مؤمنة بكلمة مرور خاصة بالتاجر، فبقوم العميل باعتماد نموذج الدفع مرفقاا بشيك 

بإرسال الاعتماد إلى دار المقاصة الآلية والتي بدورها ترسله إلى المصرف لاقتطاع مصدق لصالح التاجر، يقوم هذا الأخير 

المبلغ من حساب العميل، و تحويله إلى حساب التاجر دون حاجة للتحقق من كفاية رصيد العميل لأن الشيك المصدق 

ولى مجموعة النيل العربية، الطبعة الأ، "الحكومة الإلكترونية، الواقع والآفاق "أبو بكر محمود الهوش،يضمن دلك . انظر، 

 .228إلى  225، القاهرة، ص2006
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 للعميل على لوحة المفاتيح مع كتابة الرقم السري، السحب أوخاصة بعملية الدفع  آلات

كون حسابه ي بأنللآمر الذي يعتبر موافقة من العميل  الإلكترونيهو التوقيع  فيكون هذا الرقم

من طرف المؤسسة المالية  الأموال. فيتم تحويل (53)للبنك بالدفع فيوجه بموجبه أمراا  اا مدين

دخالها في الجهاز المخصص، وذلك بالتواصل مباشرة مع بنك المشتري إو البطاقة باستعمال

حساب هذا  نكا إذا للتأكدثم يتواصل بنك البائع مع بنك المشتري  من صحة المعاملة، للتأكد

يلتزم بتحويل س -المستهلك-بنك الزبون فإنكان كذلك  فإذايمكنه تغطية مبلغ الشراء،  الأخير

بنك التاجر،  لىإيتم استبعاده برسالة بعدم السماح فلا إالمبلغ المساوي للشراء في حساب البائع، و

 رفض القيام بذلك. أوبتسليم البضاعة  ماإليحدد التاجر موقفه 

  : الفرع الثاني

 . الطريقة غير المباشرة

بقيمة  فاءا و الطريقة غير المباشرة لاستعمال بطاقة الوفاء من طرف صاحبها استعماليتم  

 اا بطوسائل تقنية متطورة تجعل حاسوبه مرت يحوز متى لم يكن التاجر وذلك الخدمة، أوالبضاعة 

صاحب  يقدمها للعميل لذلك فهو سيقوم باعتباره الدائن بتحرير فاتورة، مباشرة بالبنك

د يرسلها للبنك مصدر البطاقة لمطالبته بالوفاء بالمعاملات التي تكون قالبطاقة لتوقيعها، ثم 

 وغالباا  ،صدرها وذلك في المواعيد المحددة والمتفق حولها مسبقاا أعلى البطاقة التي  تمت اعتماداا 

ل وعدم احترام التاجر لالتزاماته سيعاقب بفقدانه للضمان المتمث، السبعة أيامتتجاوز ماتكون لا

. لذلك فهذه (54)البنك بجميع تعاملات صاحب البطاقة ضمن الحد المالي المتفق عليهفي وفاء 

ل ملية التحويع لأنوسيلة الدفع وتحصيل المبلغ،  استعمالوقت بين الطريق، تقوم على وجود 

 بالائتمان. أوتكون بشكل فوري، ذلك سواء كانت البطاقة خاصة بالوفاء لا

سابات مصرفية بح دائماا المستعملة في الوفاء، أنها ترتبط  الإلكترونيةوأهم ميزة للبطاقات  

 أونك الب إلىللعملاء حاملي البطاقة لتمكنهم من الوفاء بديونهم مقابل عمولة يدفعونها 

                                                 
(53) Voir, Tierry BONNEAU ,et autre, » Droit de l’entreprise, l’essentiel pour comprendre » partie n° 5 « 

Instruments de paiement et de crédit », Lamy, édition 2000-2001,p.676, n°.128-4 ,p 129; Dominique LEGAIS, 

" Droit commercial et des affaires" » 14 édition, Armand Colin, Dalloz, Paris, 2001, p.360, n°.706. 

(54)Voir, Dominique LEGAIS, op-cit, p.361, n°.707. 
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ل قيمة نقدية على تحوي أساساا المؤسسة المالية مصدرة البطاقة، واستعمال تلك البطاقات يقوم 

 يطمئن بحدوث الوفاء لوجود البنك كضامن. حساب آخر، يجعل الدائن إلىمن حساب 

  : المبحث الثاني

 البنك بضمان الوفاء ببطاقة الدفع التزامنطاق 

البطاقة  ستعمالاو المعتمدة على  الإلكترونيةعن المعاملات  الناشئةبالديون  تتعدد ضمانات الوفاء

 أوصدار في عقد الإ على بطاقات الدفع و المحددة الحصول في شروط التشدد : ، منهاالإلكترونية

ات العينية كالتأمين للديون الضمانات التقليدية إلىبالإضافة  في عقد الحصول على البطاقة؛

تنشأ قبل  عتبارها ضماناتا التي يمكنو (55)و الفسخ... التنفيذ العينيوالتأمينات الشخصية، 

البطاقة  استعمالعد ب أالبطاقة، بمعنى التي تنش باستعمالالضمانات المرتبطة  أماالبطاقة.  استعمال

 أنباعتبار  يةصرفمعتبارها ضمانات افكلها مرتبطة بدور البنك والتي يمكن  للوفاء بالتعاملات،

د مصدره في الذي يجو لتزامه بضمان الوفاءاك وسائل الدفع تعتبر من العمليات المصرفية، إصدار

 ة.البنك بضمان الوفاء من الضمانات الحديث التزامبذلك  . ليعد الموجه له من صاحب البطاقة الأمر

 ور جديدةص استحداث إلىفي العصر الحاضر  و تزايد أهميته الائتمانتساع نطاق ا فقد أدى 

صادية قتتطور المعاملات الا متطلبات مواجهة نع مينات التقليديةأالت للضمان أمام عجز

 استعمال إلىليؤدي ذلك ، الأموالعرقلة تداول  إلىقد يؤدي  مثلاا  فالرهن الحيازي، المصرفيةو

بيل الحق، نقل الملكية على س كحوالة: تحقق السرعة والتناسب مع التحولات أخرىضمانات 

طلاع على متناع عن عمل، حق الدائن في الاالا أوالضمان، التأمين، إلزام المدين بالقيام بعمل 

يعرف بخطاب ما أوبمجرد الطلب  ونشاط مدينه، خطاب الضمان، والضمان مةذ

وفاء المستهلك لبطاقة ال استعمالالبنك نتيجة  محور الالتزام الذي يتحمله وهو ،(56)الضمان

                                                 
امعة ، دار الج"المسؤولية الإلكترونية.... "للتعرف على ضمانات الوفاء بالديون، يراجع، محمد حسين منصور، (55)

 . 119، الإسكندرية، ص2003الجديدة للنشر، 

، 2001، دار الجامعة الجديدة للنشر، "النظرية العامة للائتمان... "انظر، محمد حسين منصور،للتوسع أكثر،  (56)

 .24إلى 17الإسكندرية، ص 
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يقدم للمستفيد  أنب للديون المرتبطة بتعاملاته، فالبنك سيلتزم بناء على طلب عميله تسديداا 

 .(57)عند الطلب من النقود مبلغاا 

  : الأولالمطلب  

 عن دوره  تمييز دور البنك في الضمان

 الأخرىوسائل الدفع  استعمالعند 

البطاقة  هستعمالابمجرد  لا ينقضي الأجرة أوالثمن  بأداء البطاقة العميل حامل التزام نإ 

 لحال بالنسبةا كما هو، المؤسسة المالية المصدرة أومن جانب البنك  التحويل أوالدفع بتمام  و إنما

وهي الوظيفة التي تقوم  داة وفاء مبرئةأا لا تعتبر لأنهوذلك  (58)لاستعمال الشيك في الوفاء

 عمالاستالبنك بالوفاء بعد  التزامويبقى  ،(59)براء تامةإعتبرها القانون وسيلة بها النقود فقد ا

 .(60)المصرفية الأعمالالبطاقة من طبيعة تجارية باعتباره من 

  : الأولالفرع 

 يختلف عن دوره  كضامندور البنك 

 التجارية الأوراقكمسحوب عليه في 

مع دور ابه ، يتش-الإلكترونيةة البطاق استعمال-والتزام البنك بالضمان في هذه الحالة 

في عدة نقاط سببها طبيعة السند  (61)المسحوب عليه في السندات التجارية، لكن يختلفان

 : الإلكترونيةالتجاري والبطاقة 

                                                 
 .24-23انظر، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  (57)

 17رقم  انونوسائل الائتمان التجاري وأدوات الدفع في الق "قانون الأعمال الجزء الثالث "انظر، علي سيد قاسم، (58)

 .464، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص"1999لسنة 

 المتعلق بقانون النقد والقرض المعدل والمتمم.. 11-03تطبيقاا للمادة....من الأمر رقم   (59)

 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 02تطبيقاا للمادة  (60)

، منشورات الحلبي "بطاقة الاعتماد و العلاقات التعاقدية المنبثقة عنها، دراسة تحليلية مقارنة "بيار اميل طوبيا، انظر، (61)

 .48-47-46، ، صالحقوقية، بيروت لبنان
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فالسندات التجارية صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، على خلاف البطاقات  

بالشخص  بل تختص باعتبارها بطاقات شخصية اسمية فلا يمكن تداولها الإلكترونية

لا تتواجد في التعامل  واضحة بنود ذيبالاعتماد على عقد  وهي تستعمل، حاملها

الوفاء  إلىالنقود بالإضافة  سحب تساعد على البطاقات أنكما  بالأوراق التجارية.

، نتيجة لتدخل تكنولوجيا (62)التجارية التي تعتبر وسيلة لنقل النقود الأوراقعكس 

ية مقارنة بالسندات التجار اا و أمان سهولة المعلومات فاستعمال البطاقات يظهر أكثر

ندات كثر من باقي السأينحصر في التعامل بالشيك  أوصبح استعمالها يقل أالتي 

 التجارية ؛

كس ع تعتمد على الدور الأساسي للبنك ،الإلكترونيةالبطاقات  أن إلىبالإضافة   

ره المسحوب فيما يتعلق بالشيك باعتبا إلا السندات التجارية التي لا يتدخل فيها البنك

اء بقيمة للوف صيد كافعليه الذي يلزم بالوفاء متى كان في حساب صاحب الشيك ر

في حالة خصم أو  (63)شيك بدون رصيد إصدارلجريمة  لا اعتبر مرتكباا إالشيك و

اقات بالنسبة للبط أماالتجارية لقانون الصرف  الأوراقالسندات التجارية. تخضع 

 ةلاثبنود العقود المبرمة بين الأطراف الث إلى قانون الصرف إلىفهي تخضع بالإضافة 

ح لصال الصادر إليه من الساحب الأمربتنفيذ  هو ملزم الأخيرهذا  أن إلاللبطاقة .

                                                 
مر، لأتتعد الوظائف التي تقوم بها الأوراق التجارية: من وفاء ونقل للنقود مع الائتمان إذا تعلق الأمر بالسفتجة والسند  (62)

ث. المجلد الثال "الموسوعة التجارية والمصرفية "؛ محمود الكيلاني،26-25يراجع في ذلك، الياس حداد، المرجع السابق، ص 

 "..؛ فوزي محمد سامي،29،ص.2009دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، -الأوراق التجارية

 6-5، ص 2001ات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمار

فإن المشرع أصبح يمنح لساحب الشيك بدون رصيد مدة  02-05بعد تعديل القانون التجاري بموجب قانون (63)

، 16مكرر 526مكرر إلى  526لتسوية وضعيته المالية قبل مباشرة إجراءات رفع الدعوى العمومية، وذلك بموجب المواد 

المؤرخ  01-08بالإضافة إلى تدخل البنك المركزي لتنظيم عوارض الدفع بالنسبة للشيكات بموجد نظام رقم 

الصادر بتاريخ  33النتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، ج ر عدد  2008يناير20في

بتاريخ  08، ج ر عدد2011أكتوبر  19المؤرخ في  07-11، المعدل والمتمم بموجب نظام رقم 21، ص.2008يونيو  22

 .35، ص2012فبراير  15
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ا ذه، (64)الأطراف بعلاقات متشابكة أين يرتبط البطاقات حالة المستفيد، عكس

  : ختلافات بينهماايترتب عليه عدة  التشابك

يقوم به  الذي الدور من خلال لكذيتجلى  ضمان للوفاء بالبطاقات ، أهميعتبر البنك   

 ذي يربطهال الإصدار أوضمام نلاعقد ا أماالبطاقة،  استعمالتبرم قبل  في العقود التي

التوريد الذي يربطه مع التاجر البائع الدائن،  أو عقد المورد أو، مع العميل المشتري

يل البنك توك أو على تسخير لا يقوم فالعميل، للوفاء الضمان فتلك العقود تشكل

 لوفاءا بضمان ملزماا  البنك هو الذي سيجعل لمصلحة البائع، بل عقد المورد للوفاء

 في المحصل عليها من طرف صاحب البطاقة ةالخدمات المؤداو  ةالسلع المشترا بقيمة

 .(65)المحدد بها. المبلغ حدود

فالبنك ملزم بضمان الوفاء نتيجة لعلاقته السابقة مع صاحب البطاقة، على خلاف  

ليه من إالصادر  الأمرالتجارية الذي ينفذ  الأوراقبالنسبة للمسحوب عليه في  الأمر

 المستفيد.فالرصيد هو الضمان وليس وجود البنك كطرف في العلاقة.الساحب لصالح 

د بضمان الوفاء لعدم وجو ملزماا لكن لا يكون ، من الشيك اقتربت البطاقة إذاوحتى   

 بالوفاء بل يقوم، عقد يجمع البنك المسحوب عليه بالمستفيد من الشيك وهو الدائن

، اءبه، عكس حالة بطاقة الوفلمسكه حسا -ساحب الشيك-عن المدين وكيلاا بصفته 

 وعتجعل عملية الوفاء هنا تختلف عن أي ن، يكون بصفة أصلية فوفاء البنك بموجبها

ضمان الوفاء في الشيك فسيتمثل في الرصيد  أما.(66)من وسائل وأدوات الوفاء المعروفة

                                                 
ة مقدمة ، رسال"نظام بطاقات الدفع الإلكتروني من الناحية القانونية "انظر، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، (64)

 .358، ص 2006-2005جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية، -لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق 

للتعرف على العلاقات التي تربط الأطراف الثلاثة للبطاقة، يراجع د.طالب حسن موسى، المرجع السابق،  (65)

 .262-260ص

صة بالجديد في ، المجلة الخا"بطاقات الدفع الإلكترونية: بطاقات الوفاء، النقود الإلكترونية"انظر، توفيق شنبور،  (66)

تين القانونية والاقتصادية الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت أعمال المصارف من الوجه

 .90منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ص  2007 1ط "الجديد في التقنيات المصرفية" 1العربية، ج
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 أنويمكن ، (67)إصدار الشيكعند  مقابل الوفاء الذي يشترطه القانون متوافراا  أو

دور البنك في تجميد الرصيد لمصلحة المستفيد طيلة مدة تقديم الشيك للوفاء  يظهر

 .(69)شير عليهأعلى خلاف الت (68)عند المصادقة على الشيك وذلك

لك عن ذيبتعدون بدار ويستفيد التجار من ضمانات الدفع التي تؤمنها مؤسسة الإص 

 ن مؤونةم يتم التأكد المصدرفبفضل أجهزة  الشيكات بدون رصيد، مخاطر و مساوئ

جهاز  و بين جهاز المورد تصال الجاريالا بواسطة العميل و يتم الخصم من الحساب

وقت  في أو مباشرة ماإ المذكور التاجر حساب إلى القيمة المخصومة لتضاف التاجر

حساب  إلىالزبون لتضاف  من حساب يخصم المبلغ كافية كانت المؤونة ، فإذالاحق

بقبولهم التعامل و البيع بهده البطاقات يوفرون على أنفسهم  فالتجار ،(70)المورد  التاجر

 إلىقلت نتا المهمة هذه لأنديون العملاء و الزبائن،  فيما يتعلق بمتابعة معاناة كبيرة

لهده البطاقات و بمجرد التعامل بالبطاقات يستفيد التاجر من  البنوك المصدرة

 .(71)المزايا

                                                 
على الساحب أو من صدر الشيك  "والمتمم:من القانون التجاري الجزائري المعدل  2و474/1وذلك اعتماداا على المادة  (67)

لحسابه أن يتولى وضع مقابل الوفاء، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره ملزماا شخصياا للمظهرين والحامل دون غيرهم، 

لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف أو مؤسسة مالية ...، التي يكون وقت إنشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف 

 "جب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هذه النقود بطريقة إصدار شيك.الساحب، وبمو

، بأن إلزم البنك باعتماد الشيك متى 483نظم القانون التجاري الجزائري عملية المصادقة أو اعتماد الشيك في المادة   (68)

 ب عليه في السفتجة.توافر الرصيد، وهو عملية تضمن الوفاء بالشيك كحالة قبول المسحو

،وهي عملية يقوم بها البنك لإثبات  475نظم القانون التجاري الجزائري عملية التأشير على الشيك بموجب المادة   (69)

وجود الرصيد في تاريخ التأشير من دون تخصيصه للمستفيد من الشيك، فقد يتحصل مستفيد شيك آخر على قيمة هذا 

عليه. كما أن التأشيرعلى الشيك يختلف عن تأشير السند الإذني الذي الغاية منه هي تحديد  الرصيد حتى إذا لم يتم التأشير

من القانون  471تاريخ التقديم للوفاء متى كان تاريخ الاستحقاق بعد مدة من الاطلاع دون باقي الحالات تطبيقاا للمادة 

 التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 

لبي ، منشورات الح"بطاقة الاعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عنها، دراسة مقارنة "انظر، بيار اميل طوبيا، (70)

 . 22-20الحقوقية، بيروت، لبنان، ص

 .101، ص 2008، دار الثقافة، الطبعة الأولى "وسائل الدفع الإلكتروني "انظر، جلال عايد الشورة، ،  (71)
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 : الفرع الثاني

 دور البنك كضامن يختلف عن دور البنك المركزي 

 النقود استعمالعند  

ديثة بكل البطاقات وطرق الدفع الح باستعمالفي عملية الوفاء  يعتبر البنك الطرف الثالث

 للأمر هو المنفذ هلأن ماإ و السحب، وهو طرف مهم طاقات الدفعأنواعها،  أوامر التحويل ب

 إصداريتمتع بامتياز  الذي البنك المركزي ، و ذلك عكس دور(72)مصدر البطاقة هلأن أو

دية والقطع النق الأوراق العملة النقدية عبر التراب الوطني دون سواه، تتمثل تلك العملة في

. وما تمتاز به تلك (74)أي وسيلة تعوض تلك العملة إصدار، لذلك يمنع (73)النقدية المعدنية

، لذلك (75)برائية غير محدودةإقانوني وقوة  النقدية دون سواها تمتعها بسعر والقطع الأوراق

حجز  أوتلاف إ أوسرقة  أويمكن تقديم أي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان فإنه لا

 .(76)القطع النقدية أو الأوراقلتلك 

ن قبولها العملة النقدية التي يضمن القانو إصدارفدور البنك المركزي يتمثل في  لذلك،نتيجة 

في  ثالثاا  رفاا طالعلاقات وفي جميع التعاملات دون تمييز، لذلك فهو لا يعتبر  أطراففي الوفاء بين 

 لدفعكما يحرص على السير الحسن لنظم ا، لكنه يضع وسائل الدفع في التعامل، تلك التعاملات

على تلك  ، ويتأكد من سلامة وسائل الدفع. واعتماداا (77)ليتها وسلامتها ويراقب تلك النظموفعا

ية وسيلة متى كانت تقدم ضمانات غير كافية، ويمكنه التدخل أدخال إالصلاحيات يمكنه رفض 

 .(78)متى تم تبليغه بكل معلومات تخص تلك الوسائل والأجهزة التقنية المتعلقة بها

                                                 
 .24إلى مكرر  19مكرر  543المواد: الرجوع إلى نصوص القانون التجاري خاصة  (72) 

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم المحدد سابقاا. 11-03من أمر  38والمادة  02اعتماداا على المادة  (73)

 المتعلق بالقرض والنقد المعدل والمتمم المحدد سابقاا. 11-03من أمر  07اعتماداا على المادة  (74)

 المتعلق بالقرض والنقد المعدل والمتمم المحدد سابقاا. 11-03ن أمر م 04اعتماداا على المادة  (75)

 المتعلق بالقرض والنقد المعدل والمتمم المحدد سابقاا. 11-03من أمر  06اعتماداا على المادة  (76)

 المتعلق بقانون النقد والقرض المعدل والمتمم المحدد سابق. 11-03من أمر  3و56/1اعتماداا على المادة  (77)

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم المحدد سابقاا.. 11-03مكرر من أمر  56اعتماداا على المادة  (78)
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  : المطلب الثاني

 ببطاقة الدفع بالتزام البنك بضمان الوفاء شروط التمسك

  يقدمبطاقة الوفاء من طرف صاحبها المشتري، ما لم استعمالبالوفاء نتيجة  ملتزماا  يبقى البنك 

التأكد  المترتب عن ذلك الاستعمال يقوم بعدما يتم فالالتزام بالدفع لكذعتراض على الوفاء، لاإليه 

 .(79)بالدفع مع عدم وجود معارضة على عملية الوفاء الأمرمن مجموعة شروط أهمها انتظام 

  : الأولالفرع 

 البنك طرف في العلاقات المرتبطة ببطاقة الدفع.

يد، البطاقة كان بالشكل الج استعمال أنالتأكد من  له من حتى يقوم البنك بالوفاء لا بد

 من خلال عدة نقاط ذلك، و يكون البنك منتظماا  إلىالذي أصدره الحامل  الأمربمعنى يكون 

 : تم دراستها في البنود التاليةت

 : في العلاقات المرتبطة ببطاقة الوفاء طرفا  يكون البنك  أن  -1

 برمت في العقود التي الذي يقوم به الدور يتجلى دور البنك كضامن للوفاء، من خلال 

لعميل ا الذي يربطه مع الإصدار أوضمام نلاا عقد: للحصول على بطاقة الوفاء، والمتمثلة في

 أو ردعقد المو و البطاقة، إصداروالذي بموجبه يتم ، وهو المشتري الذي سيصبح المدين

طراف تظهر الأ تربط بين الدائن، فهده العقود التي أوالذي يربطه مع التاجر البائع  التوريد

 عقد المورد نإالبائع، بل  الذي لا يتم تسخيره من طرف العميل للوفاء لمصلحة وجود البنك

التي الخدمات المؤدات وو السلع التي قام بشرائها بقيمة الوفاء بضمان ملزماا  البنك يجعل

تحاد البنوك ا علاقته مع إلىالمحدد بها. بالإضافة  المبلغ في حدود صاحب البطاقة حصل عليها

الشركة مصدرة البطاقة، فالبنك الذي تربطه تلك العلاقات هو الملزم بالوفاء دون غيره،  أو

 مراا أصدر أر يكون المشتري صاحب البطاقة قد بتقديمها للتاج البطاقة استعمالوبمجرد 

                                                 
(79) Voir, Tierry BONNEAU , et autre, » Droit de l’entreprise, l’essentiel pour comprendre » partie n° 5 

« Instruments de paiement et de crédit », Lamy, édition 2000-2001,p.680,n° 142-5 
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 .(80)للوفاء بقيمة العملية للبنك

  :الدائن بالتزاماته اتجاه البنك عند تعامله مع صاحب البطاقة أوقيام التاجر  -2

وذلك بقبوله   :ضمام لنظام الدفع بالبطاقةنلاباتتعدد التزاماتك التاجر، منها ما هو مرتبط  

كوضع ملصقات على مدخل المحل، والالتزام بتسوية  ذلك عن نلاللبطاقة في الوفاء بالإع

منازعاته مع حاملي البطاقات، و دفع العمولة للبنك، و الحفاظ على الآلات الخاصة بالوفاء 

التزامات متعلقة بإجراءات من المؤسسة المصدرة للتعاقد. و (81)المقدمة على سبيل الأمانة

وهي التي تهم في عملية الوفاء، وذلك بفرض رقابة صارمة على استخدام  : البطاقة استعمال

لة تختلف بحسب الآلات المستعم الإجراءاتلسوء استخدامها، وهذه  البطاقة في الوفاء منعاا 

، في حالة وجود اتصال مباشر بالبنك الإجراءاتغيابه، تقل تلك  أوللوفاء وبوجود الحامل 

 .الإلكترونيةالبطاقة  باستعمالوفاء متى كانت الطريقة مباشرة لل

، و ناا قانولتأكد من الشروط المحددة لضرورة فحص البطاقة  : تتمثل في والإجراءات 

تطابق  من وأيضاا  ،اا كشط أولا يتضمن تغييرات  سليماا  تاريخ انتهائها، وأن يكون شكلها

مع تلك المخزنة و الموقع عليها من الحامل وقصد التأكد من  الأرقام الموجودة في البطاقة

 لموقوفةا قائمة البطاقات ضمن بذكر اسمها معارضة لا تكون محل أنصلاحية البطاقة، فلا بد 

المتفق  لشكلل وفقاا  الفاتورة تحرير إلى طرف البنك للبنك المركزي، بالإضافة من و المرسلة

البنك  لىإ أخرىإرسال نسخة  بعد التاجر بنسخة منها اظعليها واحتف الحامل عليه مع توقيع

 غير مباشر . الإلكتروني متى كان الوفاء ،(82)للتحصيل

 

 

                                                 
للتعرف بشكل موسع على العقود التي تنشأ لاستعمال البطاقة الإلكترونية، يراجع، طالب حسن موسى، المرجع  (80)

 .264و261السابق، ص 

 .230إلى  217ص  خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، المرجع السابق،انظر،  (81)

 .237إلى  231الحميد أحمد، المرجع السابق، ص انظر، خالد عبد التواب عبد  (82)
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 : الفرع الثاني

 مع قيمة الضمان تناسب المبلغ المطالب الوفاء به

مكن دد المبلغ الذي ييحما  العقد الذي يربط المشتري صاحب البطاقة مع البنك، غالباا  

الرصيد المتواجد تكون مرتبطة ب أو، ائتمانالبطاقة متى كانت بطاقة  استعمال دللبنك تغطيته عن

تعاملاته. ل في الحساب البنكي الذي سلمت على أساسه بطاقة دفع يستعملها الشخص وفاءا 

ون لذلك أثر على الرصيد فسيك أوكانت قيمة المعاملة تفوق قيمة المبلغ المتفق عليه  إذابالتالي 

 : البنك بضمان الوفاء. لذلك سيتم التمييز بين التزام

، اا نت قيمة المبيعات في الحدود المتفق عليها، فيكون الضمان الذي يقدمه البنك آليكا إذا 

ن اشتراط البطاقة من دو استعمالبمعنى سيتحصل الدائن على مقابل للفواتير المحررة بعد 

الدفع ب البنك ضامن للوفاء لتوقيعه تعهداا  أنالحصول على إذن خاص ومسبق من البنك. ما دام 

الحالة  الإصدار فالبنك في هذه أوضمام نلافي حدود المبلغ المذكور في عقد ا لمختلف الموردين

باسم  حساب التاجر المستفيد ويكون ذلك إلىسيقوم بعملية تحويل المبلغ من حساب العميل 

لتوقيع ا أوللأمر بالدفع الصادر بموجب التوقيع على الفاتورة  تنفيذاا ولحساب العميل 

البنك  معللعقد الذي يج وأيضاا للعقد الذي يربط البنك بالعميل،  تنفيذاا ، وذلك (83)الإلكتروني

الوقت الذي  في إلافهو غير ملزم بالوفاء  فيه سقف الضمان الذي يوفره البنك. بالتاجر محدداا 

كانت المبيعات  إذا أما. (84)بلغ للجانب الدائن لحساب العميليتحصل فيه على تحويل الم

 .(85)بالدفع لحساب الحامل وكيلاا يعد البنك فتتجاوز الرصيد الذي يضمنه البنك 

                                                 
فالبنك سيقوم بالخصم من الحساب الدائن للعميل ليتم بموجبها تحويل قيمة نقدية من حساب إلى حساب آخر وهو حساب  (83)

إلى الودائع  لكترونياا إ التاجر الدائن، لتعتبر بطاقة الدفع أو كما يسميهاأيضاا البعض بطاقة الخصم، بمثابة المفتاح الذي سيسمح بالنفاذ

 عة الأولى،، دار الفجر لنشر والتوزيع، مصر، الطب"التسويق عبر الإنترنت"البنكية المملوكة لحامل البطاقة، يراجع، محمد عبده حافظ،

 .142، ص2009

(84) Voir, Christian GAVALDA, art-precit, p.6, n°.39-40. 

، منشوات الحلبي "بطاقة الاعتماد و العلاقات التعاقدية المنبثقة عنها، دراسة تحليلية مقارنة "بيار اميل طوبيا، انظر، (85)

 .42-41الحقوقية، بيروت لبنان، ص ص.
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 إلا ضموناا مفالوفاء لا يكون ، يفوق القيمة المتفق عليها في العقد كان المبلغ إذا أما 

قيمة  غ تفوقالبنك لمبال تقوم على دفع ائتمانمالم تكن البطاقة هي بطاقة ، بعد موافقة البنك

بالامتناع عن  اا ملزمالتاجر على تلك الموافقة سيجد نفسه  لم يتحصل فإذا الرصيد. أو الاعتماد

في  أما، طاقةالب غير أخرىيتم الوفاء بأداة دفع  أنيمكنه قبول التعامل على أو  تنفيذ العملية

لمشتري، ا حالة تحصله على موافقة البنك لتغطية المبلغ الذي يفوق القيمة المتفق عليها مع

في هذه الحالة  . فالبنك(86)غير قابل للإلغاءو شخصياا  في مواجهته البنك التزامفسيكون هنا 

وذلك  متها فوراا بتعجيل الوفاء بقي الأخيرة، سيقوم بعد تلقيه الفاتورة على سبيل التحصيل

لم يتحصل  إذافعلى سبيل الإقراض بتقييد قيمة العملية لحساب التاجر على سبيل الإقراض، 

 في فهو سيقوم بإجراء قيد عكسي للعملية البنك على القيمة من المشتري صاحب البطاقة

بعد  إلا ائياا نهالقيد في الجانب الدائن للتاجر لا يعد  لأنالجانب المدين لحساب التاجر، وذلك 

التاجر ليس  فالقيد العكسي في حساب، بها البنك تلك المبالغ التي وفَّ  قيام الحامل بتسديد

 .(87)عدم سريان الضمان في حالة إلا ممكناا 

 ،لياا كلا تكون مضمونة  العملية فإنم رفضه ت أوبطلب الإذن  لم يقم التاجر إذالكن   

لضمان  زء المقابلللج وبالنتيجة يسقط كلية الضمان الذي يقدمه البنك عن العملية حتى بالنسبة

، فما يكون على (88)عليه بين البنك و صاحب البطاقة و المتفق -الحد المصرح به للتاجر -الأساس

در البطاقة مص ومع ذلك يبقى البنك . الرجوع على صاحب البطاقة ومطالبته بالوفاء إلاالتاجر 

 سواء كان  :العلاقة أطرافمن ارتكب الخطأ من  مسؤولية تعذر تحديد في حالة المسؤولية يتحمل

و ، تبعةو تحمل ال عن المخاطر وذلك على أساس المسؤوليةأم العميل المشتري،  التاجر أو المصدر

                                                 
 .213-212ص  خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، انظر، (86)

عند مخالفة التاجر لإلتزاماته التعاقدية، وهو ما أكدته أحكام محكمة النقض الفرنسية، منها  بل و هده النتيجة توجد  (87)

خالد ، للتعرف على منطوق هده الأحكام ،انظر 1990يوليو  10، و الحكم الصادر في 1982نوفمبر30الحكم الصادر في 

 .215-214ص عبد التواب عبد الحميد أحمد، رسالة دكتوراه، المرجع السابق،

                              .Francoise PEROCHON & Régine BONHOMME, « Manuel ; », p.643  :انظر (88)

 .214ص خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، مشار إليه من طرف،
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 .(89)يمكن للمصرف إثبات عكسها غير قاطعة قرينة ذلكيعد 

  : الفرع الثاني

 بطاقة الدفع استعمالعلى  الاعتراضعدم 

د عتراض على الوفاء، فحتى وفاة صاحب البطاقة بعابالوفاء ما لم يقدم له  ملزماا يكون البنك  

الدفع والخصم  مرأالبنك بالوفاء بمبلغ  التزامعلى  الدفع بالتوقيع على الفواتير لا يؤثر أمر إصدار

 نيمك الحالات التي . وقد تدخل المشرع الجزائري لتحديد(90)من حساب حامل البطاقة المتوفّ

 اعتماداا  وذلك ،-بطاقة الدفع خاصة- الإلكترونيةالبطاقة  باستعمالعلى الوفاء  فيها الاعتراض

....، و لا ": انهمن القانون التجاري المعدل والمتمم التي تنص على  24مكرر 543على المادة 

سوية تأو ، قانونا  البطاقة المصرح بهما  سرقة أوضياع  في حالة إلاعلى الدفع  الاعتراض يمكن

 الأوراق وأعلى الوفاء بالسندات  الاعتراض، و هي نفسها حالات "قضائية و إفلاس المستفيد

ا لا يمكن اعتمادهالتي  النقدية الأوراقضياع  أولكنها تختلف عن حالة فقدان . و(91)التجارية

 .(93)الحكم تبنته عدة تشريعات مقارنة ونفس، (92)للاعتراض على الوفاء بها

نده عن حيازة س وكلمة الضياع لها مفهوم واسع يشمل حالة يتجرد فيها الحامل الشرعي 

                                                 
، مشار إليه من 1991، سنة 173الأردنيين، الصفحة ، المنشور في مجلة نقابة المحامين 90/163انظر، تمييز حقوق (89)

 .5، هامش 53، ص. 2008، دار الثقافة، الطبعة الأولى "وسائل الدفع الإلكتروني "طرف، جلال عايد الشورة،

 .182انظر، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، المرجع السابق، ص  (90)

 "تقبل المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع السفتجة أو إفلاس حملها. لا "من القانون التجاري: 419لمادة بناءا على ا (91)

 ."من أوفّ قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه صحيحاا  "من القانون التجاري: 506/1و المادة 

لايمكن "ه: على أنالمتعلق بقانون النقد والقرض المعدل والمتمم المحدد سابقاا، والتي تنص  11-03من أمر  06بناءا على المادة  (92)

 "تقديم أي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان أو سرقة أو إتلاف أو حجز أوراق نقدية أو قطع نقدية معدنية أصدرها.

من قانون النقد والتسليف المصري: والتي لا تجعل إمكانية لتوجيه  58منها التشريع المصري، وذلك اعتماداا على المادة  (93)

لكترونية، أدوات الدفع الإ"صرف المركزي بمناسبة فقدان أو سرقة أوراق نقدية، انظر، توفيق شنبور،أي اعتراض إلى الم

 ، المجلة الخاصة بالجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية الخاصة"بطاقات الوفاء، النقود الإلكترونية

الطبعة  "فيةالجديد في التقنيات المصر"بيروت العربية، الجزء الأول بأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة 

 .88منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ص  2007الأولى 
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 باختراق رقمها السري رغم بقاء تتم قرصنة البطاقة بأنكالسرقة والاغتصاب والتلف 

هو غل  الاعتراضفسبب تقديم  الإفلاسفي حالة  أمايتم تزويرها.  أوصاحبها،الحيازة لدى 

من التصرف في امواله ليحل محله وكيل التفلسة وذلك متى كان صاحب البطاقة  يد المفلس

 . (94)بطاقة للوفاء بتعاملاته التجاريةواستعمل ال تاجراا 

شفاهة  وأكتابة  البطاقة للبنك،دمه صاحب قعن حالة الضياع الذي ي خطاروقد يكون الإ 

 لأن، وذلك (95)بالكتابة للبنك )للجهة المصدرة( ذلكعبر الهاتف كطريق سريع مع تعزيز 

يربط  العقد الذي لأنعلى الوفاء،  الاعتراضلتقديم  معيناا  شكلاا  أوالمشرع لم يحدد طريقة 

قة، السر أوة الضياع تباعها للإخطار عن واقعاهو الذي يحدد الطريقة التي يلزم الأطراف 

وقد جرى العمل على إلزام  .عدم الإخطار أوالتأخير  نتيجة وإلا سينحمل صاحب البطاقة

 حوباا كان الضياع مص إذامع توضيح ما  صاحب البطاقة الضائعة إعلام البنك بالضياع فوراا 

أمين الوسائل بت التزامالبنك مصدر البطاقة كما يقع على عاتق  بفقدان الرقم الشخصي أم لا.

ا بعد الشرعي له ستعمال غيردون الا عتراضات صاحب البطاقةا و تحصيل اللازمة لتلقي

 لاغه جميعستعمالها لحين إباعن  . نتيجة لذلك، يبقى صاحب البطاقة مسؤولاا الاعتراض تلقي

عن ؤوليته مس عتراض انعقدتتبليغه بالا ممن تم أحدهم قبلها ، فإذاالضياع الموردين بحالة

قدمة مقابل الخدمة الم أوالسلع المباعة  وجاز لمصدر البطاقة التحلل عن أداء ثمن، التقصير

 .(96)المسروقة أوالبطاقة الضائعة  لمستعمل

 يصرف بعد لم إذابتجميد المبلغ  ملزماا تم تقديم اعتراض على الوفاء، سيكون البنك  فإذا 

 و بدون سابهح إلىبعد بإرجاع المبالغ المعترض عليها  لم تستعمل نإ تجميد البطاقة فوراا  أو

ي يربطه في العقد الذ للشروط المحددة وفقاا فالبنك هو الذي سيتحمل المسؤولية ، مصاريف

                                                 
 .267-266يراجع في ذلك،طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص ص. (94)

ك، اتف أو الشفهي، يراجع في ذللكن يشترط البعض أن يكون الإخطار دائماا كتابة وعدم الاكتفاء بالإخطار باله (95)

ة الكويت، ، مجلة الحقوق، جامع"بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفية "نبيل محمد أحمد صبيح،

 .304-300، ص 1، عدد2003

 .99-98انظر، توفيق شنبور، المرجع السابق، ص  (96)
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اريخها على في ت التي يقدمها التاجر سابقة كانت الفواتير فإذا، -الاعتراضمقدم -مع العميل

ما دام لم يقم  وفاءبال ملزماا  دائماا فالبنك سيبقى ، لنقضاء العقد مع العمياأو التصريح بالضياع 

كشف البطاقات الموقوفة الذي يتضمن البطاقات المعترض عليها  ضمن البطاقة هذه بإدراج

رادة المنفردة للعميل بشكل نهائي، عكس تقديم طلب الإيقاف لسبب يقافها بالإإالتي تم  أو

 .(97)النقدي والضياع فالإيقاف ينصب فقط على السحب السرقة

 لأنالسرقة  وأضحية للضياع  فالتاجر لا يكون على الوفاء نتيجة للضياع الاعتراض في حالة 

تيه أسي الموافقة على الصرف فعندما يطلب من البنك متقديم الخدمة لا يكون قد ت أوعقد البيع 

 أخرىطريقة  استعمالوبالتالي سيطلب من المشتري صاحب البطاقة  الاعتراضالرفض نتيجة 

 حتيالوالا الغشسرقتها بو نفقات الضياع يتحمل دائماا البنك مصدر البطاقة، فسيبقى  أماللوفاء. 

من  كافية بعد تقديم ضمانات إلا يمنح البطاقةلا ضمامنلابرامه لعقد اإلك فعند ذل، التزوير فيهاو

 لبطاقةا البنك بملكيةحتفاظ اتفاقي وهو الضمان الا إلىعينية، زيادة  أو شخصية ماإ العميل

 .(98)لم يسترجعها من الحامل نإصلاحية لإلغائها في أي وقت حتى وإعطائه الو

  : المبحث الثالث 

 البنك بضمان الوفاء ببطاقة الدفع التزامطبيعة 

لات التي هو الملزم بالوفاء بالتعام سيكون البنك، الإلكترونيةنتيجة لاستعمال البطاقة  

 استعمالبقام بها عميله صاحب البطاقة مع التجار الذي اتفقوا مع البنك على قبول الوفاء 

للشروط المتفق عليها. فبعد التعرف على شروط التمسك بالالتزام الذي  وفقاا تلك البطاقات 

ع لها هذا يخض التي الأحكاملى بد من التعرف ع، لا-في المبحث السابق-ن الوفاءيتحمله بضما

                                                 
 .78إلى  76انظر، سميحة القليوبي، المقال السابق، ص  (97)

 أعمال المجلة الخاصة بالجديد في، "بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية الإلكترونية"يراجع، عبد الهادي النجار،  (98)

المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، 

-41ص منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2007الطبعة الأولى "الثقنيات المصرفية الجديد في "الجزء الأول 

 .268؛ طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص48.50
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وجد نصوص قانونية تنظمه هل سيكون بالرجوع لنظريات القانون المدني، الالتزام متى لم ت

 قيمة نه سيتحصل علىأها والتي تحقق الأمان للتاجر من الميزات التي يعرف أهمثم تحديد 

 المعاملة من البنك.

  : الأولالمطلب 

 التكييف القانوني لالتزام البنك بالضمان

لطرق الحديثة ا باستعمال للوفاء البنك بالوفاء باعتباره ضامناا  التزامالبحث في أساس  

يعتبر في الوقت نفسه البحث في أساس نظام الوفاء بالبطاقات كلها. فقد اعتبر الفقه العلاقة 

 هي حجر الزاوية في تنفيذ نظام الوفاء بواسطة البطاقة و اهتموا بين المصدر و التاجر الموجودة

ريات في نظ أطراف ةثلاثوجود  العلاقات التي تقوم على إلىبالرجوع  ذلكو بتحليلها،

نظرية و الوكالة البطاقة، فكانت نظرية باستعمالبالوفاء  ربطها احاولوالقانون المدني، و

للوفاء  أساس لوضع المعتمد عليها هي النظريات نظرية النيابة،لمصلحة الغير و الاشتراط

لذي تتناسب مع خاصية التطور السريع ا أنالنظريات التقليدية  فهل يمكن لهذه بالبطاقة،

 ث نقاط .ثلا إلى تقسيم الدراسة ؟ للإجابة على التساؤل، يمكنالإلكترونييعرفه الوفاء 

  : الأولالفرع  

 على نظرية الوكالة  البنك ملزم بالوفاء اعتمادا  

اء لوفاء بالبطاقات، وبنعتماد على عقد الوكالة لتفسير نظام اللا (99)بعض الفقه ذهب 

وفاء البنك للمورد بمجرد  لأنلك ذو بضمان الوفاء للتاجر، ملزماا يكون البنك عليها لا

 برد المبالغ هلمطالبت الأخيرالفواتير الموقعة من حامل البطاقة يمكنه من الرجوع على هذا  تقديم

التاجر( )بسداد المبلغ تنتهي العملية وفي حالة الرفض يرجع على المورد قام ، فإذاالموفّ بها

من المدين  صادرة تكون ماإ (100)فالمسألة لا تبتعد عن وجود وكالةسترداد ما وفاه له، بالتالي لا

                                                 
للتعرف على أصحاب هذا الاتجاه، انظر، فايز نعيم رضوان؛ كيلاني عبد الراضي محمود، مشار إليهما من طرف خالد  (99)

 .343المرجع السابق، ص عبد التواب عبد الحميد أحمد،

الوكالة أو الإنابة هو قد بمقتضاه يفوض شخص شخصاا آخر للقيام بعمل "من القانون المدني: 571المادة بناء على  (100)
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 العقد وكالة وفاء( مصدرها)باسمه الخاص للوفاء لشخص آخر هو البنك حامل البطاقة

شخصي ال لدائنه التاجر( أوالمورد )من الدائن  صادرةأو  المبرم بين البنك و التاجر)المورد(،

 .(101)وكالة التحصيل()لدى المدين الحامل حقوقه البنك( لتحصيل)

 قبلبطبيعتها ت فالوكالة : الوكالة ذاتها أحكام إلىالنظرية بالرجوع  هذهنتقت الكن و 

عزل الوكيل في  للموكل فيمكن ،-(102)من القانون المدني 587بناء على المادة  -الرجوع فيها

 لا يأخذ في عين الاتجاههذا  أن إلىنتهاء العمل الموكل به، بالإضافة اأي وقت يشاء قبل 

 إلى. بالإضافة (103)و التاجر بين المصدر المبرم عن العقد ينتج بالضمان الذيلتزام الا الاعتبار

عل البنك ا تجلأنهثلاثية الأطراف،  علاقات تتعارض مع قيام نظام البطاقات على الوكالة أن

م للقواعد العامة لتنظي وفقاا وسيط محايد ووكيل يمكنه التنازل عن الوكالة  المصدر مجرد

در المص التكييف يضعف العلاقة بين هذا أن إلىبالإضافة ، (104)الوكالة في القانون المدني

لمحل خزينة ا في لحظة مروره على إلاالمدين( لا يتم تعيينه )الحامل  لأنالمورد  أوالتاجر و

 .(105)التجاري و تقديمه للبطاقة

 

                                                 
 . "شيء لحساب الموكل و بنفسه

ابق، سللتفصيل أكثر حول وكالة الوفاء و وكالة التحصيل، انظر، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، المرجع ال (101)

 .343-342ص 

يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها و لو وجد  "من القانون المدني الجزائري: 587تنص المادة. (102)

اتفاق يخالف دلك، فإذا كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماا بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله 

 ."عذر مقبول في وقت عير مناسب أو بغير

 .345-344خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، رالمرجع السابق، ص ص انظر،  (103)

 يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن ":"من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه: 588لمادة اعتماداا على ا (104)

للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يكون ملزماا الوكالة و لو وجد إتفاق يخالف دلك، و يتم التنازل بإعلاته 

بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب أو بعذر غير مقبول .غير أنه لا يجوز للوكيل 

 ."يانة مصالحهيلزم لص أن يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي بهذا التنازل و أن يمهله وقتاا كافياا ليتخذ ما

 .346خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، رسالة دكتوراه، المرجع السابق،ص.  انظر (105)
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  : الفرع الثاني

  يقوم على نظرية الوكالةلا البنك بالضمان التزام

 كامالأح إلىالوكالة، فقد تم الرجوع  أحكامتقادات الموجهة للاعتماد على نلانتيجة ل 

العامة للعقد في القانون المدني للبحث عن أساس آخر لالتزام البنك بضمان الوفاء، وذلك 

 وكيلاا  يعد البنك لا لأن، وذلك الإنابةنظرية  أولمصلحة الغير،  الاشتراطبالاعتماد على نظرية 

 .الإلكترونيةلبطاقة ا استعمالعن صاحب البطاقة عند ضمانه الوفاء نتيجة 

 البنك بالضمان والاشتراط لمصلحة الغير . التزام -1

لكنه يربط بين  ةشخاص ثلاثأعلى وجود عقد بين (106)لمصلحة الغير الاشتراط يقوم 

شترط على ي أن الأوليربط بين المشترط و المتعهد، يسمح بموجبه للطرف  : طرفين فقط

شخص  لمصلحة نقل حق عيني أو ئيإعطاء ش أوكالقيام بعمل  : معيناا  الطرف الثاني التزاماا 

 في العقد و هو المنتفع.  طرفاا ثالث لا يعد 

و المنتفع، ه والتاجر هو المتعهد و حامل البطاقة هو المشترط بالاعتماد على هذه النظرية، فالبنك

لنظام الوفاء  أساساا عتبارها الا يمكن بموجبها  وجهت لها عدة إنتقادات لكنها بهذا المفهوم

الإصدار  أومام ضنلاا يكتسبه الحامل مصدره عقد الحق الذي أنو التي يمكن إجمالها في ، بالبطاقات

يمكن  تراطالاشلقواعد  وفقاا العقد الذي يربط البنك بالتاجر، كما أنه  الذي يجمعه بالبنك و ليس

اء يمكن تصوره في الوف لا أمرو هو  الاشتراطمن  ستفادةللمنتفع)صاحب البطاقة( رفض الا

 . (107)في ذمته في مواجهة صاحب البطاقة ينشأ التزاموفاء البنك هو  لأنبالبطاقات 

                                                 
يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات  "من القانون المدني تعرف الاشتراط لمصلحة الغير: 116المادة  (106)

ب على هذا و يترت  مات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.يشترطها لمصلحة الغير، إدا كان له في تنفيذ هذه الالتزا

ا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك،  الاشتراط أن يكسب الغير حقاا مباشرا

ترط و يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيد ما اش  ويكون لهدا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يعارض مضمون العقد.

 ."لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك

 . 349-348-347، ص.المرجع السابق خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد،انظر،  (107)
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هو الحامل ف المشترط أماالمنتفع هو التاجر  أن تقادات، اعتبر البعض الآخرنلاو أمام تلك ا 

لتفسير فا كذلك الأمرالمتعهد( القيام بالوفاء للتاجر. وحتى لو كان )البنك على اشترطالذي 

 أنكما  ،في العقد المبرم بين البنك والحامل الاشتراطنعدام نية ا : مردود لعدة أسباب أهمها

ا ليس العقد الذي يربط هذهو العقد الذي يربطه مع المصدر والمنتفع( )مصدر حق التاجر 

 طالاشترا أحكام، عكس مسبقاا  مع صاحب البطاقة. فالتاجر هنا لا يكون معروفاا  الأخير

مسك بالدفوع للمتعهد الت على تعيين المشترط مسبقا، كما لا يمكن التي تلزم لمصلحة الغير

 .(108)لوفاءاستعمال بطاقة اما لا يوجد في  بالمشترط إتجاه المنتفع و هو الناشئة على علاقته

 ابة في الوفاء.نلإالبنك بالضمان وا التزام -2

 -درقد أناب البنك المص يكون -المنيب-صاحب البطاقة  فإنعلى هذه النظرية،  واعتماداا  

 في الوفاء بدينه للتاجر الذي تعامل معه واستعمل بناء على العقد الذي يربطهما -المناب

البنك  بطه معبعقد ير الإنابةالذي ارتضى و -المناب لديه-لتسديد دينه الإلكترونيةالبطاقة 

 ةإرسالها لسدادها، فأساس العلاقات الناشئالفاتورة ووجب توقيع الحامل على بم أو المصدر،

 .(109)في الوفاء الناقصة الإنابةهي 

، (110)يظل قائماا  -لديه المناب-تجاه التاجرا -المنيب-البنك التزام لأنناقصة،  الإنابةوتعتبر  

 فسها حالةنيقم المناب بالوفاء به، و هي  لم إذابالدين  بالوفاء الأول مطالبة الأخيرفيستطيع هذا 

ن البنك لم يتحصل على الدين م فإذاللبنك المصدر و الحامل  دائناا  البطاقات أين يصبح التاجر

بالوفاء  إلاة لا يبرأ من المديوني الحامل أن لمطالبته بالوفاء. كما المصدر فيمكنه الرجوع على الحامل

من  هربعلاقته بالتاجر للتعن  الناشئة التمسك اتجاهه بالدفوع من دون إمكانية ك المصدرنللب

مكنه يتجاه التاجر)المناب لديه( أي لااك المصدر)المناب( البن نفس الخاصية في علاقةالتزامه، و

                                                 
 .350السابق، ص.يراجع في ذلك، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، المرجع  (108)

 للتعرف على تفصيل أكثر للإنابة كأساس لنظام الوفاء، انظر، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد،، المرجع السابق، (109)

 .354-353-352-351ص.

 وذلك تجسيد لأحكام المادة.... من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. (110)

33

Krim: ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???????????

Published by Arab Journals Platform,



 [البنك للوفاء ببطاقة الوفاء الالكترونية  ضمان]
 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو– والثلاثونالرابعة السنة ] 502
 

 مستقل.التزام أصلي وتجاهه هو ا التزامه لأن بالدفوع التمسك

إغفال فكرة  : هذه النظرية عدة انتقادات أهمها إلىعلى الرغم من كل ذلك، فقد وجهت 

 أخرىمن جهة البنك مصدر البطاقة من جهة، و و التاجر بصورة كاملة للعقد بين الإنابة

 الحامل على بكل المبالغ المستحقة المناب() المناب لديه( مطالبة البنك)يمكن للتاجر لا

قواعد  بيقتط أن إلى بالإضافة فقط دون إمكانية تجاوزه، الضمان في حدود مبلغ إلا المنيب()

. و (111)لحاملا أوالبنك المصدر  : من يشاء من مدينيه جر إمكانية الرجوع علىالنيابة تمنح للتا

بالوفاء  بل يطالب البنك أولاا  الرجوع على الحامل لنظام الوفاء بالبطاقات لا يمكن وفقاا لكن 

 مستقل. التزامهبل  (112)للحامل كفيلاا  يعدالبنك المصدر لا لأن

  : الفرع الثالث

 لتزام البنك بالضمان تحكمه الأعراف المصرفية.ا

 تراطالاشعلى أساس الوكالة ولا  للوفاء ليس يعتبر ضامناا  البنك أنيظهر مما سبق،  

لتفسير  بقى عاجزةت ا نظريات ترتبط بقوالب تشريعية تقليدية، لأنهالإنابةلمصلحة الغير و لا 

وما زالت  .(113)العمليات البنكية و التجارية للبيئة ملاءمتها ذلك لعدمبطاقات الدفع و نظام

لتقنية يواجه التطور المتسارع لفي طور التطور الذي  القواعد التشريعية المنظمة للبطاقات

 أما تبقى تنظم التعامل بهذه البطاقات المستعملة، وهو ما يجعل الأعراف المصرفية هي التي

                                                 
يمكن للمناب لديه أن يرجع على المنيب قبل أن يرجع على المناب، كما له أن يرجع فتطبيقاا لأحكام الإنابة الناقصة،  (111)

على المناب بالالتزام الجديد قبل أن يرجع على المنيب، فهو غير ملزم باحترام ترتيب معين بينهما. غير أنه لا يفترض التجديد 

ر، يراجع، عبد يم إلى جانب الالتزام الجديد. للتفصيل أكثفي الإنابة، فإن لم يكن هناك اتفاق على التجديد يبقى الالتزام القد

الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الحديث، الجزء الثالث، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف، 

 .869-868، دار إحياء الترات العربي، بيروت، لبنان، .....، ص"الحوالة، الانقضاء،

 يل أكثر للإنابة كأساس لنظام الوفاء، انظر، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، المرجع السابق،للتعرف على تفص (112)

 . 354-353-352-351ص

 .356صانظر، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، المرجع السابق،  (113)
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 . (114)خاصة بها حكاماا أعدم وجود تشريع يجمع 

تلك البطاقات فقد تم الرجوع للأحكام  استعمال خاصة تنظم أحكامونتيجة لعدم وجود  

العامة للعقد والبحث في نظرياته عن أساس لالتزام البنك بالضمان، وهو ما دفع بالفقه 

تخضع لنظام ذي طبيعة خاصة وهي تعتبر من العمليات المصرفية  بطاقات الدفع أنلاعتبار 

 أداة ، كما أنها تعتبر(115)القانون التجاري وبشكل أدق للأعراف المصرفية لأحكامالتي تخضع 

تحقق  وفاء أداة لىإ كانت بحاجة فالبيئة التجارية والمالية للتجار، للوفاء بالنسبة حديثة آمنة

لضمان ا وهو ما توفره تلك البطاقات ذات الاستعمال البسيط، عن طريق كبر أمان للتجارأ

الوفاء ينشأ الضمان المتعلق بالبنك المصدر للتاجر المتعامل مع صاحب البطاقة. فهذا  من المقدم

صيد ر منذ تاريخ قيد الدائنية في حسابه، الذي لا يقبل الرجوع فيه بغض النظر عن وجود

ا ذتواجد ه أمام عدمليس طرفاا فيها، و ذلك يتعلق بدفوع لعلاقة لأنكفايته  أوللحامل 

 ع بحماية جنائيةيتمت بالمستفيد في الشيك الذي مقارنة أأسو الضمان يكون التاجر في وضعية

 . (116)شيك بدون رصيد  إصدارولكن في حالة 

 المادة في العقود بموجب القانون المدني المختصة أحكام إلىوحتى القانون الأردني يحيل 

لاستعمال البطاقات في القانون  بسبب عدم وجود تنظيم قانوني من القانون المدني 122

لعدم إمكانية إرجاعها لأي عقد  العمليات المصرفية يمكنها تنظيملا أحكامالتجاري، وهي 

 لطبيعةا العمليات المصرفية عقود من نوع خاص تستلزمه أنوهو ما دفع بالبعض للقول  مسمى

لأقدر على تطوير ا باعتبارها للبنوك لدرايتها وتخصصها الأمرالخاصة للتعامل المصرفي، ليترك 

                                                 
ل من تي تجعللتعرف على الاتجاهات الفقهية حول خضوع استعمال البطاقات للأعراف المصرفية وتلك ال (114)

 .268الضروري وجود تدخل تشريع يساير التطور التقني، يراجع طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص

 "؛ عبد الفتاح بيومي حجازي،255-254للتفصيل في ذلك، يراجع، طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص (115)

نية، التجارة الإلكترونية وحمايتها المدنية، دار الكتب القانو، الكتاب الأول، نظام "التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية

الحماية القانونية لعقود التجارة "؛ هونة رحمة رشيد القرادغي،115، ص2007دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر

 .154، ص2017، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر"الإلكترونية

 .357ص، المرجع السابق، ميد أحمدخالد عبد التواب عبد الحانظر،  (116)
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الأطراف، وخضوع  أنها ثلاثية الدفع بطاقات يميزما  . فأهم(117)ياته بما يلائمهاوتنظيم عمل

البداية  فقد ظهرت في : آلات الصرف بتطور مرتبط المستمر وذلك والتجديد نظامها للتطور

حب ممغنطة تسمح بإدارة رصيد الحساب وس بأشرطة بطاقات بلاستيكية، ثم مزودة شكل على

ولكن ما يحسب  .(118)إلكترونيةوحتى نقود  إلكترونيةثم أصبحت بطاقات ذات دوائر ، النقود

 ةعلى التشريع الجزائري عدم تنظيمه لتلك العلاقات التعاقدية التي تربط بين الأطراف الثلاث

لى تواجدها، ليتمكن من الرجوع اليها لحل المشاكل والنزاعات إللبطاقة ولم يقم حتى بالإشارة 

 -املة كالتشريع الفرنسي الذي نظم عقد الحالتي قد تطرح. وهو ما تفادته التشريعات المقارن

Le contrat porteur اه التشريع المغربي الذي جعل تلك الاتفاقيات بين (119)2001منذ سنة

 .(120)داءأالبطاقة كوسيلة  استعمالالأطراف هي التي تحدد شروط وكيفيات 

  : المطلب الثاني

 مستقل ومجرد التزامالبنك بالضمان  التزام

، الإلكترونية اتالبطاق باستعمالالوفاء بالمعاملات التي تتم  وأساسي في للبنك دور فعال 

لعميل مستقل، ينشأ بمجرد تقديم ا التزامهذا  التزامهوذلك باعتباره الملتزم بضمان الوفاء. 

للقيام  بما يعني إصداره لأمر للبنك، سلعة تحصل عليها أوبقيمة خدمة  لبطاقته للتاجر وفاءا 

 . (121)بعملية الوفاء التي ستكون نهائية لا يمكن الرجوع عنها

 

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، "قانون التجارة الإلكترونية الدولية "يراجع طالب حسن موسى، (117)

 .254، ص2016الطبعة الأولى، 

 .359ص، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، المرجع السابق، انظر (118)

(119) Voir, Loi n°.2001-1062 du 15 novembre2001 relative à la sécurité quotidienne, -art.34 et suits- 

JO16novembre. 

تحدد الاتفاقيات بين المؤسسة المصدرة وصاحب  "من مدونة التجارة المغربية: 329/2وذلك بموجب المادة  (120)

المنخرط من جهة أخرى، شروط وكيفية استعمال وسائل الآداء، غير وسيلة الأداء من جهة وبين المؤسسة المصدرة والتاجر 

 "أنه يجب أن تحترم هذه الاتفاقيات قواعد النظام العام المبينة بعده.

 .262يراجع، طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص . (121)
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حسابه  يكون بأنبمفهوم آخر تعبير العميل على موافقته  أوبالوفاء  الأمروإصدار ذلك  

ما سبق ك-غير مباشرة أومباشرة  ماإالبطاقة  استعماليختلف باختلاف طريقة  (122)مديناا 

بأجهزة  زوداا م كان التاجر متى بتوقيع صاحب البطاقة على الفاتورة يدوياا  : ماإيكون  ،-ذكره

صاحب البطاقة للرقم  بإدخال وذلك (123)إلكترونياا الوفاء اليدوية، وقد يكون التوقيع 

بكتابته على الجهاز الذي يستعمله التاجر لإتمام عملية البيع. ويترتب على هذا ، (124)السري

در ليصبح البنك المص إلىبالدفع غير قابل للرجوع فيه من حامل البطاقة  أمرالتوقيع ميلاد 

در الصا الأمر، فالرقم السري يساعد في التعرف على (125)بضمان الوفاء اا بالنتيجة البنك ملزم

                                                 
(122) Voir, Dominique LEGEAIS, op-cit, p.360, n°.706. 

ئري  ثبات بموجب تعديل القانونمن التوقيع الإلكتروني منذ اعترافه بحجيته في الإ تدخل المشرع لتحديد المقصود (123) المدني الجزا

، المعدل و المتمم للمرسوم 162-03مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  وبموجب عدة نصوص تشريعية منها:، 2015في سنة 

ع الشبكات بما فيها اللاسلكية ظام الاو المتعلق بن 2001مايو  9 المؤرخ في 123-01التنفيذي رقم  ستغلال المطبق على كل نوع من أنوا

يوليو  7المؤرخ في  37، .ج.ر رقم 2007مايو  30في الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، و المؤرخ 

ام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في ستخداوني، على أنه: وو معط  ينجم عن ، والتي حددت مفهوم التوقيع الإلكتر200

و المذكور أعلاه، كما عرفت التوقيع الإلكتروني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 الأمرمن  1مكرر  323مكرر و  323المادتين 

بها الموقع تحت  ظيتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتف -يكون خاصا بالموقع. -المؤمن: وو توقيع إلكتروني يلبي بالمتطلبات الآتية: 

قبته العصرية . خل بموجب للكشف عنه.؛ كما تد يضمن مع الفعل المرتبط به صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا   -مرا

، 6،ص.2015فبراير10، بتاريخ 06ج ر عدد ، المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين 2015فبراير01المؤرخ في  04-15قانون

خرى، أإلكترونية يانات بب لكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا  إتروني، على أنه:" بيانات في شكل ه لتعريف التوقيع الإلكمن 2خاصة المادة 

 تستعمل كوسيلة توثيق". 

رمزة نشاء دالة رقمية مبإستخدام برنامج حاسب آلي ان رقم أو رمز سري ينشئه صاحبه بذالتوقيع الرقمي وو إ (124) 

ة بل على يعتمد على المستندات الورقيزميات المفاتيح، فهدا التوقيع لاإحدى خواربيجري تشفيروا  إلكترونيةلرسالة 

 -الإلكترونييع التوقانظر، أحمد شرف الدين، "إخفاء معن  الرقم أو الرمز،  لوغارتميات الترقيم أو الترميز ثم التشفير في

 .325-324"،......، ص ص ةالإلكترونيقواعد الإثبات و مقتضيات الأمان في التجارة 

العمليات المصرفية  "؛ وحسن شحادة الحسين،180انظر، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، المرجع السابق، ص (125)

اصة المجلة الخاصة بالجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية الخ الإلكترونية )الصيرفية الإلكترونية(،

الطبعة  "فية الجديد في الثقنيات المصر "بأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء الأول 

طوني عيسى، الدفع الإلكتروني بالبطاقة ؛ 220-219ص منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2007الأولى 

مال المجلة الخاصة بالجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية الخاصة بأع، "الائتمانية في شبكة الإنترنت

بعة الأولى الط "الجديد في التقنيات المصرفية"المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء الأول 

للتعرف على موقف القضاء اللبناني المختلف . 242-241-240،ص ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  2007
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من  اا و إقرار اا عترافاسيكون  فالتوقيع .(126)منه للبنك من أجل الوفاء بالاقتطاع من حسابه

عند الوفاء  لاإذمته من المبالغ المستحقة عليه في مواجهة التاجر  صاحب البطاقة بالدين، لا تبرأ

يشبه الوفاء بالشيك أين تبرأ ذمة الساحب بالوفاء الفعلي للشيك من  الفعلي من البنك، وهو

 البنك المسحوب عليه وليس بمجرد إصداره.

ئة بتدخل البنك كشخص ثالث في العلاقة الناش الأموال بقوم على نقل البطاقة فاستخدام

مستقل ومجرد لا يمكن الرجوع فيه، وهي  التزام، ينشأ في ذمته (127)بين التاجر وحامل البطاقة

-57ددتها عدة تشريعات منها على وجه الخصوص القانون الفرنسي بموجب المادة ميزة ح

 (128)1991ديسمبر 30قانون المعدل بموجب 1935 وبرتكا 30من المرسوم بقانون بتاريخ 2

المصدر وهي تعتبر ، L.132(129)-2 دراجها ضمن قانون النقد والمالية في المادةإوالتي تم 

من القانون التجاري  24مكرر 543التاريخي للقانون الجزائري الذي حددها بموجب الماد 

 لسنة111رقم/أ من نظام 33ردني بموجب المادة التشريع الأ وأيضاا المعدل والمتمم، 

                                                 
وني في القانون الإثبات الإلكتر "حول الأخذ بالتوقيع الإلكتروني والسند الإلكتروني للإثبات، انظر سامي بديع منصورـ

ر بالجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية الخاصة بأعمال المؤتم ،. المجلة الخاصة"اللبناني معاناة قاض

 2007طبعة الأولى ال"الجديد في التقنيات المصرفية "الجزء الأول العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، 

 .358إلى  344منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ص 

(126) Voir,Christian GAVALDA, « Carte de paiement » , Répertoire de droit commercial, 30 e année, 

Tome II , Carte de paiement à courtiers, Cahiers de l’actualité, ,2002 ,Encyclopédie Juridique DALLOZ 

p.5.n°.29 

أعمال المصارف  المجلة الخاصة بالجديد في ،"البلاستيكية(وسائل الدفع الحديثة)البطاقات  "انظر سميحة القليوبي، (127)

من الوجهتين القانونية و الاقتصادية الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء 

 المقال السابق، ص نان،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لب 2007الطبعة الأولى  "الجديد في الثقنيات المصرفية  "الأول 

 .74-73ص. 

(128) L’article 57-2 du décret-Loi du 30octobre1935,unifiant le droit en matière de chèques et relatif 

aux cartes de paiement, modifier par Loi.30 decembre 1991, prévoit: « L’ordre ou l’engagement de 

payer au moyen d’une carte est irrévocable.Il ne peut étre fait opposition au paiement qu’en cas de perte 

ou de vol la carte ou de redressement juridique du bénéficiaire ». Abrogé par Ordonnance 2000-1223 

2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

(129) les articles 57-1,57-2 et 67-1 et s, ont été intégrés, à droit constant, respectivement aux art.L.132-

1 , du code monétaire et financier, Ordonance n°.2000-1223 du 14 décembre 2000, JO 16 décembre2000, 

l’article L132-2/1: « L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est 

irrévocable. » 
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يخضع التعامل  فإنه الإماراتيالقانون  أما (131)ومدونة التجارة المغربية ،(130)2017

 حكامأللأعراف المصرفية المنتشرة بشكل سريع وحتى قبل اعتماد  الإلكترونيةبالبطاقات 

 ستعمالافي  الإماراتي، وذلك للتسارع الذي يعرفه المجتمع الأخرىقانونية من طرف الدول 

 هذه البطاقات في تعاملاتهم.

  : الأولالفرع 

 الطبيعة المستقلة لإلتزام البنك بالضمان

فهذا الضمان يمتاز ، هو ضمان بمجرد الطلب البنك بضمان الوفاء التزامعتبار اب 

احب ص-الأمرالمقدمة من  عتراضاتمهما كانت الا بالاستقلالية. فالبنك ملزم بالوفاء

عملية  المستفيد من بالتاجر الأخيرمتى كانت مستمدة من العقد الذي يربط هذا  -البطاقة

دفع القضائية قبل طلب الضمان، فيلزم البنك بال الإجراءات أوويتجنب كل المناقشات  الوفاء

 التزام. ومصدر استقلالية (132)مواجهته بأي دفع يدفع في أنودون  عليه متى تم الرجوع

موجب عقد ميله بالبنك بالضمان هو تعدد العقود التي تربط الأطراف فالبنك ملتزم اتجاه ع

 ورد.بموجب عقد الموملتزم اتجاه التاجر ، الإصدار

عن  مجرداا و للتاجر مستقلاا  شخصياا  فعقد المورد المبرم بين البنك والتاجر، يرتب حقاا  

الدائن له حق مباشر في الضمان والوفاء اتجاه البنك غير  أوعلاقة البنك بالعميل، فالتاجر 

س فلاإو وهي السرقة والضياع : عتراضفي الحالات الخاصة بالا إلاقابل للرجوع فيه 

                                                 
-10-18موال بتاريخ الإلكتروني للأنظام الدفع والتحويل  2017لسنة 111/أ من النظام الأردني رقم33تنص المادة  (130)

رسل أيعتبر أمر الدفع قد "، على أنه:2015لسنة  15من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 22 ،21والصادر بمقتضى المادتين  2017

تقض  من وقت دخوله إلى نظام مقدم خدمات الدفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز طلب سحبه بعد ذلك من المرسل ما لم

 "طبيعة النظام أو يتفق الأطراف على غير ذلك.

 4418، الجريدة الرسمية عدد 15-95من مدونة التجارة المغربية الصادرة بموجب قانون 330وذلك بموجب المادة  (131)

بواسطة  داء الممنوحالأمر أو الالتزام بالأ "، والتي تنص:2187( ص 1996أكتوبر  3(1417جمادى الأولى  19الصادرة بتاريخ 

داء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية داء غير قابل للرجوع فيه. لايمكن التعرض على الأأوسيلة 

 "للمستفيد.

 .24-23، الإسكندرية، ص.2001، دار الجامعة الجديدة للنشر، "تمان...ئالنظرية العامة للا "انظر، محمد حسين منصور ، (132)
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، (133)اريةوراق التجللاعتراض على الوفاء بالأ قانوناا المستفيد، وهي نفس الحالات المنظمة 

، و هو (134)للرجوع فيه يجعله غير قابل مجرداا  الدفع يمنحه طابعاا  أمرتوقيع الحامل على  لأن

المعطى  بالدفع لتزامالا أو الأمر ": من القانون التجاري 24مكرر  543ما حددته المادة 

حالة  في إلاعلى الدفع  الاعتراضيمكن فيه، ولا للرجوع الدفع غير قابل بطاقة بموجب

 هذه ،".إفلاس المستفيد أوتسوية قضائية  أو، قانوناا البطاقة المصرح بهما  سرقة أوضياع 

 للوفاء تقوم مقام بدورها كأداة من النهوض لتمكينهالنظام بطاقات الدفع،  لازمة القاعدة

 والناتجة ردينالموو في المنازعات بين حاملي البطاقات طرفاا البنك من الدخول  و تجنب، النقود

القضاء  هاوطبق القاعدة هذستقر العمل بهاقد و، بينهما المبرمة المختلفة العقود عن تنفيذ

 .(135)يقننها المشرع أنالفرنسي قبل 

المستندي غير القابل  الاعتمادتتشابه مع عقد  بين العلاقات ستقلاليةالا هذهو 

 عتمادالبيع. فالا عن عقدو الاعتمادعقد فتح  الذي يمتاز بأنه عقد مستقل عن ،(136)للإلغاء

لبائع(، المبرم بين المشتري و ا)عن عقد البيع  ناشئ عتباراأي  أوبأي حدث  لا يتأثر المذكور

 لا يمكنها الأسباب هذه ، فمثل(137)(المصرفالمبرم بين المشتري و) الاعتمادعقد فتح  أو

                                                 
ة في لاتقبل المعارض ":-الكمبيالة-من القانون التجاري الجزائري بخصوص السفتجة419وذلك بموجب المادة  (133)

ولا تقبل  "من القانون التجاري بخصوص الشيك:503/2، والمادة "الوفاء إلا في حالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها

 ."حاملهمعارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس 

(134) Voir, C.Paris ,12-05-1995, cité par MARIE Jeanne, « code de commerce », p. 1759 

 .181ص  مشار إليه من طرف، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، المرجع السابق،

و التي تم إدخالها في التشريع الفرنسي بموجب قانون  1935-10-30من المرسوم التشريعي  2-57لك بموجب المادة ذو (135) 

... أمر الدفع بالبطاقة هو غير قابل الرجوع عنه... و لا يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة  "، و التي تنص:: 1382-1991

 .471اسم، المرجع السابق، ص ق، انظر، علي سيد "فية القضائية للمستفيدفقدان البطاقة أو سرقتها أو في حالة التص

 18من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 433/1وذلك ما تؤكده المادة  (136)

كون التزام المصرف في حالة ي -1"نه:أ، والتي تنص على 1993سبتمبر20بتاريخ  255، ج ر عدد1993سبتمبر7بتاريخ  1993لسنة

لعقد الذي فتح ل قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاا  اا ومباشر الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياا 

 "الاعتماد المستندي بسببه.

ويعتبر عقد الاعتماد المستندي  -2 "ية:من قانون المعاملات التجار 428/2وهو ما يؤكده القانون الإماراتي بموجب المادة  (137)

 "عن هذا العقد. عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف أجنبياا مستقلا ا
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البائع  نأبعدم الدفع بحجة  المصرف إلىتعليمات من العميل  : مثلاا  صدرت فإذاتنفيده  إعاقة

لمصرف ا إلزام إلىتؤدي لا إفلاسه فإنها نلاإع حتى أوإعساره  يخشى أنه أو التزامه ذلم ينف

ي في عقد فتح طلوبة من المشترالمستندات المقدمة للمصرف هي ذاتها الم أنطالما  بالتقييد بها، و

بغض  ذا قائماا ه التزامه، و يبقى الاعتمادقيمة  البنك تنفيذ تعهده و دفع ، يتوجب علىالاعتماد

شتري و البائع المبيع، فالخلاف الذي ينشأ بين الم أو النظر عن العيوب التي تشوب عقد البيع

 .(138)الاعتمادالبضائع لا يبرر رفض دفع قيمة ط البيع وعلى شرو

فمتى استعمل العميل بطاقته بالطريقة الصحيحة ووضع توقيعه على المعاملة، فالبنك  

رتبطة تلك الم إلايمكن التمسك اتجاهه بالدفوع ولا، ملزم بالوفاء باسم ولحساب العميل

فلاس المستفيد. وبمفهوم إالضياع والسرقة و : ، وهيقانوناا المحددة  الاعتراضبحالات 

الوفاء  إنفتوافرت حالة من هذه الحالات ولم يقم العميل بإبلاغ البنك بتوافرها،  إذا، المخالفة

العميل  إنفقام بالوفاء رغم تقديمه للاعتراض،  إذا أما، الذي يقوم به البنك يعتبر صحيحاا 

، (139)اجرا البنك على حسابه مع تحويل المبلغ للتيعتبر غير مسؤول عن القيودات التي يقوم به

 .(140)بل يتحمل البنك المسؤولية الناتجة عن ذلك

  

                                                 
، مجموعة اجتهادات حاتم، 1951آب  2تاريخ  1118انظر، الحاكم المنفرد في بيروت، الغرفة التجارية حكم رقم  (138)

بطاقة الاعتماد و العلاقات التعاقدية المنبثقة عنها، دراسة  "بيار اميل طوبيا، ، مشار إليه من طرف،50صفحة  12جزء 

 .56-55، منشوات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ص ص"تحليلية مقارنة

من التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني حول أعمال التحويل الإلكتروني 8وذلك اعتماداا على المادة  (139)

العميل غير  "، التي تنص:20/2004سنداا لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم 58/2001رقم للأموال تحت

مسؤول عن القيودات في حسابه اعتماداا على تحويل إلكتروني بعدما أبلغ البنك بدخول الغير للحساب أو فقدان البطاقة أو 

 "الرقم السري.

 عارضة على الوفاء باستعمال بطاقة الدفع، يراجع:للتعرف على موقف القضاء الفرنسي بخصوص الم (140)

Christian GAVALDA,art-prec.pp5-6, n°.30-35 
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  : الفرع الثاني

 بالضمان الطبيعة المجردة لالتزام البنك

فوع لايمكن لصاحبه الاحتجاج بالد اا مجرد اا التزاميعتبر الالتزام الناشئ في ذمة البنك،  

بنك خصائص الالتزام المصرفي. فلا يمكن بالنتيجة لل أهمبعاد مسؤوليته، وذلك يعتبر من لإ

أو رصيد ال كفاية حامل البطاقة، كعدم قبل عميله التمسك في مواجهة التاجر بدفوع يملكها

 يتم في العقد الذي يربطهما و لم سابقاا لتزامات المحددة والا تعديه للقيود أو عتراض العميلا

، (141)العميل حامل البطاقة التاجر بحقيقة مركز في إخطار خطأ الآلة أوالتاجر بها،  إخطار

مسؤولية عن الأشياء بناء على قواعد  عتباره المالك للآلاتاب فيكون البنك هو المسؤول

لم يحترم  ذاإعليهم  وصول الحقوق للدائنين، دون الرجوع بضمان القانون المدني. فالبنك ملزم

للبطاقة  ةالأطراف الثلاث العقود التي تربط أن إلىتجاههم، سبب ذلك يرجع التزاماته االعميل 

يؤثر على البقية. وهي خاصية التجريد التي يمتاز بها الالتزام لا وفسخ أحدها، مستقلة

 صرفي بصفة عامة.الم

ل محله، من يح أو ثناء تنفيذه لالتزامه اتجاه التاجرأ مصدر البطاقة يمكن للبنكلا كما 

أي  عن العلاقة التي تربطه بالعميل صاحب البطاقة ناشئ يمكنه الاحتجاج بأي دفعلا

عميل الذي يجعل ال ضمامنلاعقد ا حترام بنودا كعدم مثلاا  الشخص الظاهر اسمه على البطاقة،

 يمكنه، لكن (142)على البطاقة الحصول رسوم مقابل دفع البطاقة بطريقة جيدة باستعمال ملزماا 

لحد تجاوز ا أوبعدم كفاية الرصيد  كالدفع ،تجاهه متى أخطره بها مسبقاا احتجاج بها الا

 . (143)المسموح به

 

                                                 
 .82-81انظر، سميحة القليوبي،المقال السابق، ص  (141)

، دار "الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة "انظر في ذلك، مصطفى كمال طه، وائل أنور بند، (142)

 .459، فقرة359الإسكندرية، ص الفكر الجامعي،

 .47انظر، جلال عايد الشورة، المرجع السابق، ص (143)
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أحكام ب الأخيرالإحتجاج ضد التاجر بعدم امتثال هذا  دائماا وبالمقابل، يمكن للبنك  

 ول البطاقةمفعتباه لعدم سريان نلاكعدم ا :البطاقة إصدارشروط المبرمة بينهما و تفاقيةالا

البطاقة التأكد من ب قبل قبوله الوفاء لتزامات التاجرا التاريخ المبين فيها، فمن بين على اا اعتماد

 لغاةمن البطاقات الم تكون إلاتوقيعه، وبها أي حاملها وتحمل اسم صاحو أنها سارية المفعول

 أن، وللتاجر من البنكترسل  التي في الكشوف بها حسب ما هو مبين الموقوف التعاملأو 

احب البطاقة ص يوقع عليه الذي الإيصال أوالخدمة و تاريخها على الفاتورة  أويثبت ثمن البيع 

ن م سيمكنه لاحقاا  و الذي، يسلم للعميل نسخة من الإيصالو، ويسجل فيه رقم البطاقة

كنه من تمالني قد  عند عدم الوفاء، و يحتفظ البنك بهده المستندات العميل الرجوع على

 شروطل وفقاا  شخصية حاملهالم يتحقق من سلامة البطاقة و على التاجر الذي أيضاا الرجوع 

لسندات  كوفاء معينة في حسابه تم قيد مبالغ إذاتفاقيات المعمول بها والا البطاقة إصدار

لتعامل ايلغي  المصدرة، سيجعل البنك الشركة لتزاماته مع. و عدم احترام التاجر لا(144)البيع

د ، و هو ما يعني تكبالائتمانيةيضع اسمه ضمن القائمة السوداء الموحدة للشركات و، معه

 .(145)في نشاطه التجاري جمة التاجر صعوبات

  : المطلب الثالث

 نهائي التزامالبنك بالضمان  التزام

ل رساهو وفاء غير نهائي، فمثل هذا الإ الرقم السري أو رقم البطاقة باستعمالالوفاء  نإ 

 أنستهلكين، كما الم لمصالح حماية يشكل هوية المشتري بما يساهم فقط في تحديد لرقم البطاقة

سابه ح بتحويل المبلغ من أمر إرادة صاحبها بإصدار عن منح رقم البطاقة سيشكل تعبيراا 

                                                 
 أعمال المجلة الخاصة بالجديد في، "انظر، عبد الهادي النجار، بطاقات الائتمان و العمليات المصرفية الإلكترونية (144)

وت العربية، السنوي لكلية الحقوق بجامعة بير المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي

ق، المقال السابمنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  2007الطبعة الأولى  "الجديد في التقنيات المصرفية  "الجزء الأول 

، المرجع .؛ راجع الالتزامات الناتجة عن إبرام العقد بين المصدر و التاجر ، مصطفى كمال طه، وائل أنور بند44-43ص 

 . 359-358السابق، ص 

 .51انظر، عبد الهادي النجار، المقال السابق، ص  (145)
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ذلك فالوفاء ل، قتطاع من حسابه. فالعملية تفسر على أنها عملية تحويلالا أو لحساب التاجر

، crédité(146) بمعنى يصبح مقرضاا  التاجر دائناا  حساب الوقت الذي يكون فيه في إلالا يكون 

حساب  إلى من حساب صاحب البطاقة فبمجرد دخول المبلغ العملية و هو ما يفسر تبسيط

م حتى ولو ت نهائياا البنك  التزام. فهل يبقى (147)نهائياا  الأمربعد قيده يصبح  التاجر()المستفيد

 ؟؟الإنترنتالبطاقة للوفاء بها عبر  استعمال

  : الأولالفرع 

 البنك نهائي في التعاملات العادية التزام

البطاقة  مه اتجاه صاحبء بالتزامتى قام التاجر بالوفا- البنك المصدر للبطاقة يلتزم 

 هذا التاجر مديونيات حاملي البطاقة، ويعتبر إلىيسدد  أن-التزاماته اتجاه البنك المصدر و

العقد المتفق  ضمن شروط يتم تحديده ذلك، و(148)غير قابل للرجوع فيه نهائياا  البنك التزام

 .أيضاا بين المصدر والتاجر ين البنك مصدر البطاقة وحاملها وعليها ب

 اا نهائي اا مرأالتحويل الذي يعتبره المشرع الجزائري  أمرفي هذه الصفة مع  البنك التزاميتشابه و

إبتداء  ياا نهائ يعتبر التحويل ": من القانون التجاري المعدل والمتمم 20مكرر  543بناء على المادة 

لدائن ا قيد المبلغ في حساب بمعنى، "حساب المستفيد إلىمن تاريخ دخول المبلغ المحول 

ادة ، وهو نفس الموقف الذي نصت عليه المالأمرالرجوع في  المستفيد سيمنع العميل المدين من

خصائص  أهمكما تعتبر هذه الصفة من  ،(149)الإماراتيمن قانون المعاملات التجارية  384

                                                 
(146) Xavier Linant De Belle Fonds, »Le droit du commerce électronique », PUF, 2005 Paris,  p67-68- 

ق، عايد الشورة، المرجع السابللتعرف على بعض الأمثلة عن عدم إمكانية الرجوع في الأمر بالدفع، انظر، جلال  (147) 

 .47ص  2هامش 

ف من ، المجلة الخاصة بالجديد في أعمال المصار-بطاقات الوفاء–أدوات الدفع الإلكترونية  "انظر، توفيق شنبور، (148)

لأول ا الوجهتين القانونية و الاقتصادية الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء

 .94منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، المقال السابق، ص  2007الطبعة الأولى  "الجديد في التقنيات المصرفية  "

مة محل التحويل يتملك المستفيد القي -1"من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، على أنه: 384تنص المادة  (149)

ين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى دها في الجانب المديالمصرفي من وقت ق

وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل على المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع  -2ان يتم هذا القيد. 
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الدفع . كما أنه يتشابه مع وسائل (150)في حالات نادرة إلا نهائياا صرفي الذي يعد لتزام المالا

عتماد لايمكن الرجوع في الوفاء بالا فهي مبدئياا ، سندات تجاريةنقدية و التقليدية من أوراق

 .(151)لها قوة إبراء مطلقة غير محدودة في حالات استثنائية، فالأوراق النقدية إلاعليها 

 أمرالبطاقة وبين  مالباستعنتيجة للتقارب الكبير بين طريقة تنفيذ البنك لالتزامه بالوفاء  

البنك في  قوم بهايالعملية التي س أن القانون الأردني قد تدخل صراحة معتبراا  فإنالتحويل، 

حويل للبنك لت أمرصاحب البطاقة سيقوم بإرسال  أن : هذه الحالة هي عملية تحويل، بمعنى

لقيودات عن ا يكون العميل مسؤولاا يجة لوجود اتفاق سابق بينهما ولامبلغ المعاملة وذلك نت

 . (152)لحسابدخول الغير ل أوبعد إبلاغه بفقدان البطاقة  إلكتروني الحسابية الناتجة عن تحويل

للوفاء سيجعل منه الركيزة الأساسية والمحور  اا ، اعتبار البنك ضامنسابقاا ما قيل  من كل

للوفاء،  ةكأدا نظام بطاقات الدفع، فبدون تدخله سيرفض الموردون قبولها الذي يدور حوله

كان المبلغ  إذا (التاجر)الرجوع في القيد الذي يجريه لمصلحة المورد يمتنع على البنك لذلك

هو الأمان الذي  البنك . فالضمان الذي يقدمه(153)المتفق عليه قيمة الضمان في حدود المستحق

 واتيرالف ضمانبالعميل  على حساب بالسحب الدائن()فهو يسمح للتاجر ،(154)لا نزاع فيه

من قيمتها، مقابل  %90 أو % 80مثل  بنسبة متفق عليها الضمان التي يوقعها العميل و يمول

                                                 
 ".389في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة

، بالإضافة إلى حالة الرجوع عن القبول مادام السند بحيازة المسحوب كحالة رجوع المظهر عن ت (150) ظهيره بشطبه، بناءا

 من القانون التجاري. 408عليه و لم يقم بإعلام باقي الموقعين أو الحامل كتابة بأنه قد قبل السند بناءا على المادة 

تكون الأوراق النقدية و القطع  "تنص على أنه: تيمن قانون النقد و القرض المحدد سابقاا، وال 04بناء على المادة  (151)

 ."النقدية المعدنية التي يصدرها بنك الجزائر دون سواه سعراا قانونياا و لها قوة إبرائية غير محددة

المتعلقة بأعمال التحويل الإلكتروني للأموال الصادرة عن  20/2004من تعليمات رقم 8وذلك بموجب المادة  (152)

 . 58/2001لأردني سنداا لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقمالبنك المركزي ا

والمشار ، . Cass .com.10 juillet 1999,J.C.P.1990.IV,p. 341،انظر، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية (153)

 .413، فقرة 496إليه من طرف، علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص 

 .354، المرجع السابق، صالحميد أحمدخالد عبد التواب عبد انظر،  (154)
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 .(155)سفاتج التامين أوكمبيالات  الأرصدة المدينة مثل من على فوائد حصول البنك

  : الفرع الثاني

  ا  البنك نهائي التزاممدى اعتبار 

 الإنترنتفي التعاملات عبر 

 لكترونياا إببطاقة الدفع وكان التوقيع  الإنترنتا حصل الدفع مباشرة عبر شبكة ذلكن إ 

 بمعنى هل يعتبر توقيع الحامل على الإيصالفهل يستمر مبدأ عدم جواز التراجع عن الدفع؟ 

در التحصيل من البنك مص على شرط معلقاا  يعد وفاءا  أم أنه بمثابة وفاء مطلق الفاتورة أو

 البطاقة؟ 

أفلس البنك قبل قيام التاجر بالتحصيل، فالتاجر هو من  إذاالإجابة تظهر هامة خاصة  

 عادياا  يعد دائناا مطلق، و وفاء بمثابة على الإيصال التوقيع كان إذا الإفلاس عبء يتحمل

 إذا أما البطاقة. على حامل له العودة ولا يحق الدائنين كبقية في التفليسة يدخل البطاقة لمصدر

على  رجوعالحق في ال للتاجر أن : يترتب على ذلك حصيلعلى شرط الت معلقاا  اعتبر الوفاء

 المبلغ قام البنك بخصم إذا أو، (156)حامل البطاقة الذي يتحمل وحده إفلاس مصدر البطاقة

ي تجمع نصوص الاتفاقيات الت إلىبد من النظر التاجر، وهنا لا إلىلم يدفعه من حامل البطاقة و

 .(157)ةبين الأطراف الثلاث

ن طرف م بشكله الصحيح الإلكترونيبحصول التوقيع  السؤال ترتبطالإجابة على  

مع  الرقم الشخصي استعمالوذلك عند  نهائياا بالدفع  الأمرالحامل، فهذه العملية تجعل من 

 : الرقم السري، ولكن لابد من التمييز بين حالتين

                                                 
أعمال المصارف  المجلة الخاصة بالجديد في،"وسائل الدفع الحديثة)البطاقات البلاستيكية("انظر، سميحة القليوبي، (155)

من الوجهتين القانونية والاقتصادية الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء 

 .81-80، صمنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان ، 2007الطبعة الأولى "الجديد في الثقنيات المصرفية "الأول 

 مكررمن القانون التجاري المعدل والمتمم. 252اعتماداا على المادة  (156)

 .48-47السابق، ص، المقال "بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية الإلكترونية "انظر، عبد الهادي النجار، (157)
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عنه استبعاد  يترتب : الظاهر والمحدد في البطاقة فقط كان التوقيع بالرقم الشخصي إذا  

 ،فعلياا  عبالدف أمروجود  فلا مجال لاعتبار، الرجوع فيه أوبدأ عدم جواز نقض الدفع تطبيق م

 خارجها كالدفع بواسطة أو الشبكة عبر ماإحصوله  ه يمكن نقضه مهما كانت طريقةلأن

 .(158)الفاكس أوالهاتف 

 تعمالاسيتزامن  بأن وذلك : كان التوقيع بالرقم الشخصي و الرقم السري معاا  إذا أما 

قم حاملها دخال رإصاحبها، عن طريق إبراز البطاقة والرقم الظاهر مع الرقم السري ل

خصصة دخالها في الآلة المإشرة بالاستعمال المادي للبطاقة بذن مباإالسري، فتكون العملية 

 .نهائياا  مرالأيكون  أن الدفع بمعنى أمرللدفع، فهنا يمكن تطبيق مبدأ عدم جواز التراجع عن 

 باستعمالللدفع  كوسيلة الإنترنت استعمال أن، (159)بعض الفقه عتبرالكن،   

عتبار ايمكن ه لا، لأنبالدفع الأمرجواز التراجع عن  يسمح بتطبيق مبدأ عدملا البطاقات

 ولا إدخال قةبراز الفعلي للبطاالإ يتمه لالأن : متحققين سابقاا  المحددين ينجراءين الشكليالإ

 لاتجاهارقم البطاقة . كما يضيف هذا  للرقم السري في الجهاز الخاص، بل سيتم فقط إرسال

تفق مع تعريف و تصديق فعليين ت على آلية عن بعد بناء تم الدفع إذايختلف  الأمر أنالفقه، 

 أنو قيعفي التو أدوات التشفير باستعمال في القوانين، و يكون ذلك ما هو منصوص عليه

قه، ما دام لتطبي الدفع طرف ثالث، و هنا يجد مبدأ عدم التراجع الميدان الخصب يصادق على

                                                 
(158) Voir, HUET(J), Aspects juridiques du Télépaiement , J.C.P. éd G.I.3254, n°5  

ل منشور في المجلة ، مقا"حول الدفع الإلكتروني بالبطاقة الائتمانية في شبكة الإنترنت "مشار إليه من طرف طوني عيسى ،

 بجامعة بيروت العربية، حول الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق

 .254، الجديد في التقنيات المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ص1، ج"القانونية والاقتصادية

اصة بالجديد في ، المجلة الخ"الدفع الإلكتروني بالبطاقة الائتمانية في شبكة الإنترنت "و هو موقف طوني عيسى،  (159)

أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و الاقتصادية الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان المقال السابق،  2007 1ط "الجديد في التقنيات المصرفية  " 1العربية، ج

 ، وأيضاا:255ص

André BERTRANT, Thierry Piette-COUDOL, »Internet et le droit »: Collection que sais- je?, édition 

DAHLEB, 1999, pp.65-66. 

، "الأمر بالدفع المقدم بمساعدة بطاقة دفع هو غير قابل للرجوع فيه "الذي يعتمد على العبارة المستعملة من طرف المشرع  

 تعمال الرقم السري لها ؟فهل استعمال البطاقة يتساوى مع اس
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 لمحاكم.الكافية أمام ا القوة الثبوتية على اا حائزو للتوقيع اليدوي يعد مماثلاا  هذا التوقيع

من القانون التجاري المعدل  20مكرر543 لكن المشرع الجزائري بموجب المادة  

 التزامقد اعتبر من دونها، ف أو الإنترنتالبطاقة عن طريق  باستعمالاء والمتمم، لم يميز بين الوف

مة للتجارة المنظ الأحكام إلىلا يمكن الرجوع فيه. لكن بالرجوع  نهائياا المصرف بضمان الوفاء 

 لإنترنتايؤمن توصيل موقع  إلكتروني نظام تصديق استعمال اشترط، فقد الإلكترونية

وتستغلها  اهشئنالتي ت الإلكترونيةمع منصة الدفع  -التاجر-الإلكترونيبالمورد  الخاص

ملية الوفاء تتم ع بأن. بمعنى قد اهتم المشرع  المعتمدة من قبل بنك الجزائر البنوك حصرياا 

، من (160)الإلكترونيبطريقة مؤمنة يؤكد تلك الصفة وجود طرف ثالث يضمن التصديق 

دفع طرق ال استعمالالوفاء الناتج عن  أمرمكانية الرجوع في إدون التفصيل بخصوص 

 .الإلكترونية

                                                 
 "المتعلق بالتجارة الإلكترونية المحدد سابقاا، والتي تنص على أنه: 05-18من قانون رقم  28وذلك بموجب المادة (160)

يجب أن يكون وصل موقع الإنترنت الخاص بالمورد الإلكتروني بمنصة الدفع الإلكترونية مؤمناا بواسطة نظام تصديق 

  "الكتروني.
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 ةـــــــلخاتما

لى المخصصة للوفاء، يقوم ع الإلكترونيةطرق الدفع الحديثة، كالبطاقات  استعمالإن 

الح فهو من سيمنح البطاقة لص، فعال للعلاقات المرتبطة بين أطرافها وجود البنك كمحرك

نه لتلك استعمل فيها زبائ عملائه ومن جهة ثانية يتعامل مع التاجر للوفاء بالتعاملات التي

بمجرد  زامهالت للوفاء، ينشأ وجوده سيشعر التاجر بالأمان باعتباره ضامناا  أنكما ، البطاقات

 التزامي، وهو دخال رقمه السرإب أوبطاقته بالتوقيع على الفاتورة  استعمالموافقة العميل على 

البنك  إنفالبطاقة. لذلك،  استعمالالناشئة عن  نهائي ومستقل لا يرتبط بباقي العلاقات

ب من حساب صاحمن صحة العملية سيقوم بتحويل المبلغ الواجب دفعه  بعدما يتحقق

حساب التاجر وبشكل فوري مالم يوجه اليه اعتراض بشكل سريع في الحالات  إلىالبطاقة 

 . قانوناا المحددة 

البطاقة للوفاء بالالتزامات سيضمن له الحصول على حقوقه،  استعمالفالتاجر سيجد  

 ائتمانوهو  قتوللعميل في نفس ال وهو ما دفع بعض الفقه لاعتبار بطاقة الدفع تمنح ائتماناا 

ه لأن، قيقياا ح غير مقصود بل هو من مستلزمات طبيعة العمل البنكي رغم أنها لا تمثل ائتماناا 

بعد التأكد من رصيد كاف يغطي قيمة التعاملات مع التاجر مع  إلاالبطاقة  استعماليمكن لا

 .(161)عدم وجود مانع من التصرف في الرصيد

ستمدة من القانون المدني كأساس على النظريات القانونية الم الاعتماديمكن كما أنه، لا 

حكام ف المصرفية والأامن طبيعة تجارية تحكمه الأعر التزامه ، لأنلتزام البنك بالضمانلا

ند تعديله ع التشريعية المنظمة للعمليات المصرفية . ولكن التدخل المحتشم للمشرع الجزائري

بالتشريعات المقارنة، يجعل النصوص القانونية الموجودة لا يمكنها  للقانون التجاري مقارنة

فهو من  : يةالإلكترونالبطاقات  باستعمالوضع الحلول لجميع المشاكل التي يرتبط ظهورها 

 لأحكاماعن هذا الاستعمال، ومن ناحية ثانية، فحتى  أناحية لم ينظم العلاقات التي قد تنش

                                                 
 .257ص يراجع، طالب حسن موس ، المرجع السابق، (161)
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لم يستطع من خلاله تفادي النقص  18-05رقم لكترونيةالإالتي تضمنها قانون التجارة 

 التصديق على الاعتماد، بل ركز فقط على ضرورة الإلكترونيةالذي يعرفه تنظيم البطاقات 

للتاجر  نيالإلكترووذلك عن طريق تأمين توصيل الموَقع  ،آمناا  ليكون استعمالها الإلكتروني

 المصرح بها من طرف البنك المركزي. الإلكترونيةالدفع  مع منصات

 : سابقاا يظهر مما قيل  

 وضع إلىجل سد ذلك النقص والوصول أضرورة تدخل المشرع الجزائري، من  

مة الحديثة للدفع ظلأننظام بنكي محكم، يلتزم به البنك باعتباره الطرف الأساسي والفعال في ا

التي ستعوض النقود  إلكترونية ونقود، من بطاقات (162)الإلكترونيةوالمستعملة في التجارة 

 : ، وذلك عن طريق(163)ي نظمتها بعض التشريعات المقارنةالعادية والت

  ات الواقعة تنظيم الالتزام، والإلكترونيةالبطاقة  أطرافتنظيم العلاقات التي تربط

 طراف؛على الأ

  التي يمكن  وناا قانوباعتبار منح وسائل الدفع للزبائن من العمليات المصرفية المنظمة

تقوم  ترونيةالإلكللبنك القيام بها بموجب ترخيص من البنك المركزي، وباعتبار البطاقات 

التقنيات الحديثة، فهل ذلك سيتم توسيع مجال هذه العمليات عن طريق  استعمالعلى 

 ؛(164)ردنيالترخيص للشركات الخاصة للقيام بها، وهو نفس توجه القانون الأ

                                                 
فقد تطور العمل المصرفي الإلكتروني بشكل تصاعدي في المرحلة الأخيرة من القرن الماضي و مازال يتطور مع  (162)

للمصارف  النظام القانوني "تطور التجارة الإلكترونية التي تفرض نفسها بشكل لافت،انظر، عزة محمد الحاج سليمان،

 .10، بيروت، لبنان،ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، "ونيةالإلكتر

كالتشريع التونسي الذي اعتمد نظام الدينار الإلكتروني الذي يقوم على فتح حساب فرضي يمكن تمويله بواسطة  (163)

رقم سري و علامة لضمان دينار، يصاحبها  30و  20بطاقات يتم شراؤها من مركز البريد و هي ذات مبالغ تراوح ين 

ات في ، دار إسهام"الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة و التجارة الإلكترونية سلامتها، انظر، علي كحلون،.

 .219وص 219، ص127هامش تونس، 2002أدبيات المؤسسة، 

الدفع والتحويل الإلكتروني  المتعلق بنظام 2017لسنة 111وذلك اعتماداا على الأحكام التي يتضمنها النظام رقم (164)

لسنة  15من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 21،22والصادر بمقتضى المادتين  2017-10-18للأموال بتاريخ 

2015. 
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وضع أنظمة تحقق الأمان في المعاملات البنكية، خاصة في الحالات التي يعتبر  مع  

تتشابه  يةالدائن في وضع أويجعل التاجر  غير ممكن الإلكترونيةالطرق  باستعمالفيها الوفاء 

تفاقي االبنك الفرنسي للتدخل بوضع نظام مع الشيك بدون رصيد، وهو ما دفع المهنيين و

، وتكون (165)لخاص بمعالجة مشاكل وصعوبات الشيك بدون رصيدبينهم مشابه للنظام ا

  تحت رقابة البنك المركزي باعتباره مانح الترخيص. دائماا 

ا طرق دفع باعتباره الإلكترونيةالبطاقات  استعمال، حماية أيضاا كما يظهر من المفيد  

كون حماية مدنية ت أنوالتي لا بد ، الإلكترونيةوالذي يعتبر في حد ذاته حماية للتجارة  حديثة،

ة كانت الحماية المدنية تخضع للأحكام العام فإذاو معلوماتية تقنية و جنائية بشكل فعال. 

بتدخل  لاإالحماية الجزائية لا يمكن تجسيدها  فإنلعقدية وحتى التقصيرية، اللمسؤولية 

لقاعدة  يقاا طبتصريح من المشرع لتجريم الاستعمال غير المشروع للبطاقات والتعدي عليها، 

 .(166)"بقانون إلاتدابير أمن  أولا جريمة ولا عقوبة  "

فهل ، نيةالإلكتروواستعمال والوفاء بالبطاقات  إصداركان للبنك الدور الفعال في  فإذا 

ية التي النقود الافتراض أو الإلكترونيةبدوره الفعال ذلك أمام ظهور النقود  سيبقى محتفظاا 

 ؟الإلكترونيةتعتبر الصورة الحديثة للبطاقات 

 

  

                                                 
(165) Voir, BONNEAU T , »Droit bancaire », Montchrestien ; 3ém édition ; 1999, n° 444 , cité par Tierry 

BONNEAU ,et autre, op.cit., p.681, n° 144-5. 

 156-66الأمر رقم الأمر رقم والتي نصت عليها المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري، الصادر بموجب  (166)

 ، المعدل والمتمم.1966يونيو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في مؤرخ في 
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 : قائمة المراجع والمصادر

 : المراجع العربية

  : الكتب : أولا

ل الني مجموعة، "الآفاقالواقع و، الإلكترونيةالحكومة  "أبو بكر محمود الهوش، (1

 ، القاهرة..2006 الأولىالعربية، الطبعة 

 .1984، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "السندات التجارية" الياس حداد، (2

 الأولىالطبعة ، ، دار الثقافة"الإلكتروني وسائل الدفع"جلال عايد الشورة،  (3

2008، 

، دار الثقافة للنشر "الدولية الإلكترونيةقانون التجارة "حسن موسى،طالب  (4

 .2016، الأولىوالتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الحديث، الجزء  (5

دار احياء ، "قضاء،نلاوصاف، الحوالة، الث، نظرية الالتزام بوجه عام، الأالثا

 الثرات العربي، بيروت، لبنان، .....،

الكتاب  ،"وحمايتها القانونية الإلكترونيةالتجارة  "الفتاح بيومي حجازي،عبد  (6

وحمايتها المدنية، دار الكتب القانونية، دار شتات  الإلكترونية، نظام التجارة الأول

 ،2007للنشر والبرمجيات، مصر،

 ، منشورات"الإلكترونيةللمصارف  النظام القانوني "عزة محمد الحاج سليمان، (7

 لبنان. ، ، بيروت2005، الأولىالحلبي الحقوقية، الطبعة 

أدوات الدفع في التجاري و الائتمانوسائل  "3، جالأعمالقانون  "، علي سيد قاسم (8

 دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر.، 2ط، "1999لسنة  17القانون رقم 

، "ترونيةالإلك و التجارة الحديثة الاتصال لقنوات الجوانب القانونية كحلون،. علي (9

 .تونس2002في أدبيات المؤسسة،  دار إسهامات

العربية المتحدة،  الإماراتالتجارية في قانون دولة  الأوراق "فوزي محمد سامي، (10
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 .2001ثراء للنشر والتوزيع، عمان، إدار 

ية ولائحته التنفيذ الإلكترونيقانون التوقيع  "قدري عبد الفتاح الشهاوي، (11

ضة العربية، ، دار النه"جنبيفي التشريع المصري والعربي والأ الإلكترونيةوالتجارة 

 .2005القاهرة، 

 : محمد حسين منصور (12

 ، الإسكندرية.2001دار الجامعة الجديدة للنشر،  ،"...للائتمانالنظرية العامة  " (13

 الإسكندرية.، 2003للنشر، ، دار الجامعة الجديدة "....الإلكترونية المسؤولية " (14

، نشر والتوزيع، مصرل، دار الفجر ل"الإنترنتالتسويق عبر "محمد عبده حافظ،  (15

 ،.الأولىالطبعة 

 الأوراقالمجلد الثالث. "الموسوعة التجارية والمصرفية" ،نيلامحمود الكي (16

 .2009دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، -التجارية

 الإفلاس "، الجزء الثاني"قانون المعاملات التجارية  "محمود مختار بريري، (17

،القاهرة، جمهورية 2000دار النهضة العربية،  ،الأولى، الطبعة "وراق التجاريةوالأ

 مصر العربية، 

قانون التجارة  لأحكام وفقاا فلاس والإ التجارية الأوراق "مصطفى كمال طه، (18

 ، الاسكندرية، مصر.2001، دار المطبوعات الجامعية "1999-17رقم

 نيةالإلكترول الدفع ئووسا التجارية الأوراق "نور بند،أمصطفى كمال طه، وائل  (19

 .، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية"الحديثة

 .1998، ، دار هومة، الجزائر"التجارية في القانون الجزائري الأوراق"نادية فضيل، (20

، دار "الإلكترونيةالحماية القانونية لعقود التجارة  "هونة رحمة رشيد القرادغي، (21

 .2017الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر،

 : الرسائل الجامعية و المقالات : ثانيا

، "لكترونيةالإبطاقات الوفاء، النقود  : الإلكترونيةبطاقات الدفع "توفيق شنبور،  (1

53

Krim: ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???????????

Published by Arab Journals Platform,



 [البنك للوفاء ببطاقة الوفاء الالكترونية  ضمان]
 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو– والثلاثونالرابعة السنة ] 522
 

ادية والاقتصلمصارف من الوجهتين القانونية ا بالجديد في أعمالالمجلة الخاصة 

الجزء  ،بجامعة بيروت العربية الحقوق السنوي لكلية الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي

منشورات الحلبي  2007 الأولىالطبعة  "التقنيات المصرفية في الجديد" الأول

 بيروت لبنان ، الحقوقية

 (،كترونيةالإلالصيرفية )الإلكترونيةالعمليات المصرفية  "حسن شحادة الحسين، (2

ادية والاقتصالمصارف من الوجهتين القانونية  المجلة الخاصة بالجديد في أعمال

الجزء  ،بجامعة بيروت العربية الحقوق السنوي لكلية الخاصة بأعمال المؤتمر العلمي

منشورات الحلبي  2007 الأولىالطبعة  "الثقنيات المصرفية في الجديد" الأول

 .بيروت لبنان، الحقوقية

حية من النا الإلكترونينظام بطاقات الدفع  "خالد عبد التواب عبد الحميد أحمد، (3

ة امعج الحقوق دكتوراه في الحقوق، كلية مقدمة لنيل درجة ، رسالة"القانونية 

 .2006-2005جمهورية مصر العربية، ، حلوان

، المجلة "اضق معاناة في القانون اللبناني الإلكتروني الإثبات "منصورـسامي بديع  (4

لخاصة اوالاقتصادية المصارف من الوجهتين القانونية  الخاصة بالجديد في أعمال

 " الأولزء الج، بجامعة بيروت العربية الحقوق السنوي لكلية بأعمال المؤتمر العلمي

، منشورات الحلبي الحقوقية 2007 الأولىالطبعة  "التقنيات المصرفية  في الجديد

 . 344ص ، بيروت لبنان

المجلة الخاصة  ،"البطاقات البلاستيكية()وسائل الدفع الحديثة "ميحة القليوبي،س (5

أعمال المؤتمر الخاصة ب والاقتصاديةالمصارف من الوجهتين القانونية  بالجديد في أعمال

 في دالجدي " الأولالجزء ، العربيةبجامعة بيروت  الحقوق السنوي لكلية العلمي

بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية 2007 الأولىالطبعة  "الثقنيات المصرفية 

 .73لبنان،

المجلة  ،"تالإنترنفي شبكة  الائتمانية بالبطاقة الإلكترونيطوني عيسى، الدفع  (6

لخاصة ا والاقتصاديةالمصارف من الوجهتين القانونية  الخاصة بالجديد في أعمال
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 " الأولزء الج، بجامعة بيروت العربية الحقوق السنوي لكلية بأعمال المؤتمر العلمي

، منشورات الحلبي الحقوقية 2007 الأولىالطبعة  "التقنيات المصرفية  في الجديد

 .بيروت لبنان

المجلة ، " الإلكترونية و العمليات المصرفية الائتمانبطاقات "النجار،  عبد الهادي (7

لخاصة ا والاقتصاديةمن الوجهتين القانونية  فالمصار بالجديد في أعمال الخاصة

 " الأولزء الج، بجامعة بيروت العربية الحقوق السنوي لكلية بأعمال المؤتمر العلمي

، منشورات الحلبي الحقوقية 2007 الأولىالطبعة  "المصرفية الثقنيات في الجديد

  .بيروت لبنان

القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان  بعض الجوانب "حمد صبيح،أنبيل محمد  (8

 .1، عدد2003، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، "المصرفية

 : المصادر التشريعية : ثالثا

 التشريعات الجزائرية : 

يونيو  8ـالموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في مؤرخ في  156-66رقم  الأمر (1

 والمتمم. ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل1966سنة 

 المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 26في المؤرخ 58-75رقم  الأمر (2

المعدل ، المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75رقم الأمر (3

 والمتمم 

المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003-08-26المؤرخ في 11-03رقم  الأمر (4

 ، المعدل والمتمم.2003-08-27بتاريخ  52

فبراير  06الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05القانون رقم  (5

 .علاهأالمعدل والمتمم والمذكور  2005ة سن

، المعدل والمتمم للقانون التجاري ج 2005-02-06. المؤرخ في 02-05قانون  (6
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 .2005-02-09بتاريخ  11ر عدد

 24، ص.44، ج ر عدد 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05قانون (7

المتعلق بالتوقيع والتصديق  2015فبراير01المؤرخ في  04-15قانون (8

 .2015فبراير10، بتاريخ 06ج ر عدد ، لكترونيينالإ

 ج، الإلكترونية المتعلق بالتجارة 2018مايو  10المؤرخ في  05-18القانون رقم  (9

 .2018مايو  16بتاريخ  28ر عدد 

-01رقم  التنفيذي للمرسوم المتمم، المعدل و162-03رقم  المرسوم التنفيذي (10

المطبق على كل نوع من  ستغلالالا المتعلق بنظامو 2001مايو  9 المؤرخ في 123

لات خدمات المواص على مختلفالكهربائية و أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية

 7المؤرخ في  37، .ج.ر رقم 2007مايو  30في اللاسلكية، و المؤرخ السلكية و

  .200يوليو 

المحدد للحد المطبق  2015يونيو 16المؤرخ في  153-15التنفيذي رقم  المرسوم (11

القنوات  عن طريق بوسائل الدفع الكتابية تتم أن عمليات الدفع التي يجب على

 .2015يونيو 22بتاريخ  33البنكية والمالية، ج ر عدد 

 إصدارتعلق بترتيبات الوقاية من الم 2008يناير20المؤرخ في 01-08نظام رقم  (12

، 2008يونيو  22الصادر بتاريخ  33الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، ج ر عدد 

، 2011أكتوبر  19المؤرخ في  07-11، المعدل والمتمم بموجب نظام رقم 21ص.

 .2012فبراير  15بتاريخ  08ج ر عدد

 التشريعات المقارنة : 

وتنظيم المصرف المركزي  م في شأن2018( لسنة 14مرسوم بقانون اتحادي رقم) (1

قانون المعاملات التجارية  ،2018سبتمبر  23شطة المالية بتاريخ لأنوا المنشآت

 7بتاريخ  1993 لسنة 18 ، الصادر بموجب القانون الاتحادي رقمالإماراتي
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 .1993سبتمبر20بتاريخ  255 ، ج ر عدد1993سبتمبر

 المعدل. 2008لسنة  28قانون البنوك الأردني رقم (2

يخ بتار موالللأ الإلكترونينظام الدفع والتحويل  2017لسنة 111النظام الأردني رقم (3

 الإلكترونيةمن قانون المعاملات  21،22والصادر بمقتضى المادتين  18-10-2017

 .2015لسنة  15 رقم

لاموال ل الإلكترونيعمال التحويل أة عن البنك المركزي الأردني حول التعليمات الصادر (4

 .20/2004رقم الإلكترونيةقانون المعاملات  لأحكام سنداا  58/2001تحت رقم

 4418الجريدة الرسمية عدد  ،15-95مدونة التجارة المغربية الصادرة بموجب قانون   (5

 .(1996كتوبر ا 3(1417 الأولىجمادى  19الصادرة بتاريخ 

Les ouvrages:  

  
1) Alain BENSOUSSAN, »Internet aspects juridiques », 2 ém édition revue et 

augmentée, HERMES, PARIS, 1998. 

2) André BERTRANT, Thierry Piette-COUDOL, « Internet et le droit », 

Collection que sais- je? Édition DAHLEB, 1999. 

3) Dominique LEGAIS, " Droit commercial et des affaires" » 14 édition, 

Armand Colin, Dalloz, Paris, 2001, 

4) Tierry BONNEAU ,et autre, » Droit de l’entreprise, l’essentiel pour 

comprendre » partie n° 5 « Instruments de paiement et de crédit », Lamy, 

édition 2000-2001. 

5)  Xavier Linant De Belle Fonds, »Le droit du commerce électronique », PUF, 

2005 Paris.  

6) Christian GAVALDA, « Carte de paiement » , Répertoire de droit 

commercial, 30 e année, Tome II , Carte de paiement à courtiers, Cahiers de 

l’actualité, ,2002 ,Encyclopédie Juridique DALLOZ , 4 avril2002. 

Législations Français:  

1) Décret-Loi du 30octobre1935, unifiant le droit en matière de chèques 

et relatif aux cartes de paiement modifier par Loi.30 decembre 1991 

,Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 

2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

2) Ordonance n°.2000-1223 du 14 décembre 2000, JO 16 décembre 2000, 

3) Loi n°.2001-1062 du 15 novembre2001 relative à la sécurité quotidienne, 

-art.34 et suit- JO16novembre. 
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4)  LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4, modifier l’article L133-28 du 

code monétaire français.  

5)  Droit monétaire et finance français:  modifié par:  - Loi n°2005-882 du 2 

août 2005 - art. 39 JORF 3 août 2005 ; - et décret du 24 juin2015qui réduit 

le plafond de paiement en espèces de 3.000à 1.000 € à compter du 

1septembre 2015 ; - Loi n°.2016-1691 du 9décembre 2016 relative à la 

transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique, JORF n°0287 du 10 décembre 2016 , texte n° 2 . 
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